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 : الملخص
في الوقت الحاضر، تصوغ معظم البلدان حول العالم سياسات مناسبة من أجل جذب 

كمل للاستثمار المحلي الاستثمار الأجنبي المباشر م ،الاستثمار الأجنبي المباشر
وتعزيز النمو الاقتصادي للاقتصادات الوطنية. لذلك، تتنافس البلدان على الإنشاء بيئة 

الامتيازات وضمانات ضد المخاطر  إلىجذابة للمستثمر الأجنبي الذي يتطلع بدوره 
غير التجارية، ويرغب في تجنب الإجراءات الإدارية غير الضرورية والعقبات 

 مع مراعاة عدم المساس بالأهداف الوطنية. الإجرائية، 
أنه يجب أن يكون قانون الاستثمار هو  إلىتستخدم الدراسة الإطار التحليلي وتخلص 

، تقدم الورقة بعض النهايةوفي  ،الذي يتم فيه تحديد واجبات وحقوق المستثمر بدقة
هذا المجال  يجب أن يكون هناك تخصص للدراسات القانونية في لاا أو التوصيات منها: 

والتي تزود المعنيين بالأحكام العامة من جرائم الاقتصاد. ثانياا: يجب أن تكون هناك 
رقابة قضائية خاصة في مجال الاستثمار وادعاء عام متخصص في جرائم الاستثمار 

على الأقل قضاة متخصصين في هذه الجرائم في إطار  أووكذلك المحاكم المتخصصة 
 المحاكم العامة.

المستثمر  - الاقتصاد – الجزائية المسؤولية - ستثمارالا مات المفتاحية:الكل
 .الأجنبي
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policies in order to attract foreign direct investment. Foreign direct 
investment supplement domestic investment and boost economic 
growth of national economies. Therefore, countries are competing 
to create an attractive environment for the foreign investor who in 
turn, looks to concessions and guarantees against non-commercial 
risks, and wishes to avoid unnecessary administrative and 
procedural obstacles, taking into account not to prejudice national 
goals.                                                                                                  
The paper use analytical framework and conclude that they should 
be a general investment law in which the duties and rights of the 
investor are precisely defined.                                                               
At the end, the paper provides some recommendations. First, there 
should be specialized legal studies in this field, which provide to 
those who is concerned the general provisions of   economics 
crimes. Second, there should be a special judicial control in the 
field of investment and a public prosecution specialized in 
investment crimes, as well as specialized courts or at least judges 
specializing in these crimes within the framework of general 
courts. 
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 ةـــقدمالم
بر استقطاب رؤوس أموال ع تنمية اقتصادها الوطني إلىمعظم دول العالم  تسعى 

هم في مشاريع استثمارية جديدة بهدف استغلال مواردها بشكل أكثر فاعلية اجنبية تس
 إلىوكفاءة، ولتحقيق معدلات أعلى للنمو، ورفع مستوى الإنتاج، وتشجيع التصدير 

جاد بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي الذي يتطلع بدوره أي إلىالخارج، لذا تتسابق الدول 
امتيازات وضمانات ضد المخاطر غير التجارية، ويرغب في تخطى العوائق  ىإل

خلال بالأهداف خذ بعين الاعتبار عدم الإجرائية غير الضرورية، مع الأالإدارية والإ
  .الوطنية

حيث  عشر،وقد شهد العالم ظهور الاستثمار الأجنبي في مطلع القرن السابع 
مه كوسيلة للحصول على مأربها في البحث عن تنافست الدول الاستعمارية في استخدا

، ويعود الموارد الطبيعية لتشغيل مصانعها، وعن أسواق تستقبل ما تنجه هذه المصانع
قيام الثورة الصناعية في القرن التاسع  إلىجنبي تاريخ الازدهار الفعلي للاستثمار الأ

ليه إ ما وصل إلىصل مختلفة لي شكالاا أعشر، وقد أخذ المجال بالتطور والنمو واتخذ 
   . في وقتنا الحاضر

 أهمية الموضوع: 
ا للأهمية التي يحتلها الاستثمار الأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية ونظرا 

، حيث صدر مبكراا  الأجنبي اهتماماا لت السلطنة تنظيم الاستثمار أو والاجتماعية، فقد 
 الأجنبية)قانون الجرف  باسم 1974ل قانون ينظم الاستثمار الأجنبي في عام أو 

، وقد شكل هذا القانون (74/ 4) واستثمار الرأسمالي الأجنبي( بالمرسوم السلطاني رقم
الأجانب الذين أقاموا مشاريع وتعديلاته الإطار القانوني الذي سرى على المستثمرين  

وم استثمارية خلال تلك الفترة ومن ثم صدر قانون استثمار رأس المال الأجنبي بالمرس
، الذي خفف الشروط المفروضة بموجب القانون (1994/  102)السلطاني رقم 

4 
 

، وتم العمل بهذا القانون حتى ألغي بموجب قانون استثمار رأس )74/  4 (السابق
حدث أ، الذي يعد من (  2019/  50) بي الصادر بالمرسوم السلطاني رقمالمال الأجن

دول المنطقة ، وقد تضمن هذا القانون حوافز  القوانين التي تنظم الاستثمار الأجنبي في
للاستثمار المباشر في السلطنة، وفي  الأجنبيةوضمانات بغرض تشجيع رؤوس الأموال 

جزاءات التي تشمل على  المقابل فقد وضع التزامات على عاتق المستثمر الأجنبي
 .إدارية وجزائية

الجزائية،  الحمايةالمشرع  ضفي عليهاأساسية التي الاقتصاد الوطني من المصالح الأ
، هو من التشريعات الجزائية الخاصةفوجد ما يعرف بالتشريع الجنائي الاقتصادي، و 

فعال التي تلحقها الوطني متعددة ومتنوعة، ومنها الأوالجرائم المضرة بالاقتصاد 
ووقائع ملموسة وتجارية عملية ، (1)النشاطات الاستثمارية بناء على معطيات تاريخية

المستثمر الجزائية  مسؤوليةالاقتصاد الوطني بتقرير  حمايةدت وفقاا لها ضرورة تحد
لا تخرج عن أللاقتصاد الوطني بالوسيلة الجزائية يتعين  الحمايةتحقيق  غايةن أغير 

ساسية لقانون الجزاء فهناك ضوابط للتجريم والعقاب تشكل محددات المرتكزات الأ
فما مدى التزام المشرع بالمرتكزات  ، بمراعاتهالاإ غايتهللمشرع لا يمكن له بلوغ 

ضرار التي تصيب الاقتصاد الوطني؟ المستثمر عن الأ مسؤوليةساسية عند تقرير الأ
، وهما متعارضين حقيق هدفين كما يبدو ظاهرياا وما مدى نجاحه في التوفيق بين ت
 خري؟ أالاقتصاد الوطني من ناحية  وحمايةجذب وتشجيع الاستثمار من ناحية، 

اتخذ سياسة جزائية في العماني وللإجابة على هذا التساؤل نبادر بالقول بأن المشرع 
من خلال البحث  وسوف نبين هذه السياسة الخاصة ةالمستثمر الجزائي مسؤوليةتقرير 
نماذج لبعض للتجريم والعقاب من جانب، ومن جانب آخر  حكام العامةالأ يتناولالذي 

 . مستثمر الأجنبيللالجرائم التي تنسب 

                                                           
 تمثلت في المشاكل التي سببتها بعض المشروعات سواء على المستوي الدولي أو الوطني. (1)
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 للدولة. جنبي بالاقتصاد الوطني الأ

 خطة البحث: 
 : مباحث عدة، وذلك على النحو الآتي إلى هذه الدراسةنقسم ت
 . للاستثمار ل: المفاهيم العامةوال  بحثالم
 . المستثمر الجزائية مسؤوليةالحكام العامة ل :الثاني بحثالم
 .ي لسلطنة عماننماذج من الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطن :الثالث بحثالم

 
 لوالأ بحثالم

 للاستثمار المفاهيم العامة
إن موضوع الاستثمار من أهم المجالات الاقتصادية التي تساعد في تطوير البنية 

 أوالتحتية للوطن، وذلك لما تمثله من تطوير لمجالات مختلفة، قد تكون صناعية 
ما تقوم به من توفير  إلى تكنولوجية... إلخ، بالإضافة أونفطية  أوزراعية  أوتجارية 

 لفرص العمل في الدولة التي يتم فيها هذا الاستثمار.
اقتضت التطورات الحديثة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عن طريق وقد 

ن نبين ماهية الاستثمار ثم أ الاستثمار وفقاا لنظام قانون محدد، ولذلك يقتضي الأمر
 :الآتية مطالب، وذلك من خلال الهنحدد النظام القانوني الذي يحكم
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 لوالأ طل الم
 ماهية الاستثمار

 بأنه:من قانون استثمار رأس المال الأجنبي  و(/1)عرف المشرع العماني في المادة 
 أوسيعه و ت أومشروع استثماري  لأنشاءالمباشر المستثمر  استخدام رأس المال الأجنبي

   تملكه. أوتمويله  أوتطويره 
هو توظيف رأس المال في مشروع من قبل مستثمر للحصول على ( 1الاستثمار )

غير مادية، ومن ثم ينبغي ان نحدد من  أوفوائد مادية  أوحقوق ملكية فكرية  أوفائدة 
هو  أو (2: )هو المال المستثمر، وماهي المجالات الاستثمارية هو المستثمر، وما

 . لأحكام القانون توظيف رأس المال الاجنبي في نشاط مرخص فيه طبقاا 
فهو  به،حسب منظور الجهة القائمة  أما في الفقه فقد تنوعت تعريفاتهم للاستثمار

" للسيولة اق مالية كاحتياطي وقائي "ثانوي ر أو شراء  التقليدية يعنيعند البنوك التجارية 
وهذه  نقدية، إلىلمتطلبات تشغيل الأموال المتاحة في أصول سهلة التمويل نسبياا  أو
حيث إن  ناجحة،أسهم شركات  أومضمونة من الحكومة  أوقد تكون حكومية  راقو الأ

 إلىالأصل الممكن بيعه بسهولة يصبح سائلاا مثل الأصل الذي يتحول بالتصفية 
 .(2)نقدية

فهو  والزراعية والتجارية وشركات الخدمات،أما من وجهة نظر الشركات الصناعية 
 الزمن،ا تحقيق عائد على مدى فترة ممتدة من نوع من الإنفاق على أصول يتوقع فيه

" تمييزاا له عن الإنفاق الجاري الذي يتمثل في الإنفاق الرأسماليويطلق عليه "
 والمرتبات والصيانة وشراء المواديوم مثل الأجور  إلىالمصروفات التي تتم من يوم 

 الخام.

                                                           
دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص  –الحفيظ د. صفوت أحمد عبد  (2)
 وما بعدها.  19ص –بدون ناشر  -م 2000عام  –
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الدولة في  أونشأة والاستثمار الرأسمالي يشمل كل المفردات الضرورية لتقدم الم
توسيع  أواستكمال  أوالأجل الطويل، سواء اتخذ هذا صورة إنشاء مشروعات جديدة 

 والتحديث.أجزاء منها للتجديد  أوإحلال مشروعات  أو قائمة،مشروعات 
بمخاطرة  أوكما قد يعني بالاستثمار توظيف الأموال في أصول خالية من المخاطرة 

 متواضعاا،دخلاا  ولو كانفي الدخل  الاستقرار أوصل بالمحافظة على الأ أي محسوبة،
 . (3)المدة نهايةذلك بطبيعة الحال عدم زيادة كبيرة في قيمة الأصل في  ويترتب على

تعريف للاستثمار الأجنبي يستلزم بالضرورة أن  أيويرى البعض من الفقه أن 
  يستجمع العناصر المكونة لهذا الاستثمار والتي تتجسد فيما يلي:

العيني ذا أصل غير  أومصدر رأس المال ويراد به أن يكون رأس المال النقدي  -1
زيادة الطاقة  إلىوطني وأن يكون وارداا بالطرق المعتمدة قانوناا، وبشرط أن يؤدي 

 الإنتاجية للدولة المضيفة للاستثمار. 
أن يكون رأس المال المستثمر مملوكاا لشخص طبيعي لا يحمل جنسية الدولة  -2

لشخص اعتباري أغلبية رأس ماله لأشخاص لا يتمتعون بجنسية  أوضيفة للاستثمار الم
 الدولة المضيفة. 

أن يثبت الحق للمستثمر الأجنبي في إعادة تصدير رأس ماله المستثمر وعوائده  -3
 التصرف فيه.  أوعند تصفية الاستثمار 

 أوعيني مادي  أودي رأس مال نق" :ولذلك يعرف هذا الفقه الاستثمار الأجنبي بأنه    
معنوي، كالمعرفة الفنية والتكنولوجية والتصاميم الصناعية، وافد من الخارج مملوك 

أجنبية للمساهمة في النشاط التجاري والاقتصادي في بلد  أومؤسسات عربية  أولأفراد 
                                                           

مسئولية المستثمر الجنائية عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد -د. حمدي محمد محمود حسين (3)
 –العدد الرابع عشر  –امعة الأزهر ج –الوطني ـ بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بالدقهلية 

 . 7ص –م 2012يناير 
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ما بقصد الحصول على عوائد مجزية، إذا ثبت لصاحبه الحق في إعادة تصديره مع 
  .(4)الخارج" إلىعوائده 

 ومن خلال ما تقدم يمكن لنا توضيح بعض المفاهيم الآتية: 
اعتباري غير عماني  أوكل شخص طبيعي  ح(/  1)المادة  المستثمر: تعريف -1

ر الجنسية ن القانون اعتمد معياأالسلطنة، ومؤدي ذلك في  يؤسس مشروعا استثمارياا 
 يكون الشخص الطبيعي مستثمراا  حتىجنبي الطبيعي ومن ثم لبيان صفة المستثمر الأ

وهذا الامر  عمانية،اجنبيا في سلطنة عمان فيجب ان يحمل جنسية دولة اجنبية غير 
لسلطنة ا إلىشكالية تتعلق بحالة الاشخاص مزدوجي الجنسية بالنسبة إ يلا يثير لأ

  .يصدر بمرسوم سلطاني استثناءلا إن السلطنة لا تسمح أذلك 
 أومواله في أحد المشروعات المصرح أوم باستثمار المستثمر هو كل شخص يق

 :عدة المرخص بالاستثمار فيها بهدف تحقيق الربح والتعريف يرتكز على عناصر
 أون شخصاا طبيعياا ن يكو أالمستثمر: هو كل شخص، ومن ثم يستوي  شخص-أ

ت ن يكون المستثمر شخصاا اعتبارياا، خاصة في ظل التشريعاأ، والغالب (5)اعتبارياا 
 جنبي شريكاا وطنياا.لأاأن يكون للمستثمر تشترط  التي
جنبياا، ونجد في التشريعات أ أوالمستثمر: المستثمر قد يكون وطنياا  جنسية-ب

ردني جنبي كالتشريع الألهما لا يفرق بين المستثمر الوطني والأأو المقارنة اتجاهين/ 
                                                           

تعويض المشروع الاستثماري الأجنبي المتضرر كأحد  -د. حمدي محمد مصطفى حسن  (4)
الضمانات القانونية في قوانين الاستثمار العربية واتفاقيات الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة 

بحث مقدم للمؤتمر التاسع عشر بعنوان قواعد  – 1981العربية لسنة واتفاقية استثمار رؤوس الأموال 
ات الاستثمار بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية بدولة الإمار 

 . 4ص م،2011أبريل  –العربية المتحدة 
 . 2014/  38لسلطاني رقم ( من قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم ا5انظر: المادة ) )5(

م الصادر 50/2019الأولى من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المرسوم السلطاني رقم  المادة
 .م2019/  1/7بتاريخ 
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ما أ جنبي كالتشريع القطري ني والأوثانيهما: يفرق بين المستثمر الوط، (6)واليمني والليبي
 .الأجنبية الاستثمارية للشركاتنشاء المشروعات إيجيز  نهإالمشرع العماني ف

 أوجنبي بمفرده نشاط اقتصادي يقيمه المستثمر الأ أيالاستثماري:  المشروع-ج
هو المشروع الذي يقوم بإنشائه المستثمر و  ،السلطنةعماني في  أوخر آ أجنبيبمشاركة 

يحددها القانون، وقد بين المشرع العماني في القانون رقم  التيللإجراءات  وفقاا 
والذي يشتمل كافة الانشطة التجارية والمالية والصناعية  ز(/ 1المادة ) في 50/2019

 جه النشاط الاقتصادي.أو والزراعية وغير ذلك من 
يقررها النظام  التي المزاياالمستثمر: هو الحصول على الربح، مستفيداا من  هدف-د

 البنية التحتية. أوعفاءات القانوني للاستثمار في الدولة المستضيفة، سواء الإ
التي تدخل في المشروع  الأصولنواع أجميع  المستثمر:المال الاجنبي  رأس-2

م أم عينية أكانت نقدية أسواء  مادية،وتكون لها قيمة  نوعها،ا كان أيالاستثماري 
  .ط(/  1)المادة  معنوية.

في المشروع، ويشمل:  المستثمر -أجنبي أو محلي-المال المستثمر: هو رأس المال 
 الأصولالنقدية، و  الأصولشكل من أشكال  أي أوالمحلية  أو الأجنبيةالعملة 

راضي والممتلكات المنقولة الخاصة بالمشروع، والممتلكات غير المنقولة بما في ذلك الأ
حقوق معنوية كالترخيص وبراءات الاختراع  أي أو الملكية الفكرية والمباني وحقوق 

دبية الأخرى المسجلة في الدولة متى كانت محمية والعلامات التجارية والحقوق الأ
رباح المشروع المعاد أثنائية تكون الدولة طرفاا فيها، و  أوبموجب اتفاقية دولية 

 استثمارها.
 
 

                                                           
 أردني. 2يمني وم 2قطري وم 2من قانون الشركات الإماراتي وم 4م  (6)
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 الثاني طل الم
 جنبيأنواع الاستثمار الأ

 إلىغير منتج تبعاا للنظرة  أواستثمار منتج  إلىن يقسمون الاستثمار الاقتصاديو 
من  ىدنأ أو ىعلأ هل هي  ،السلع المنتجة خلال مدة من الزمنمجموع قيمة الخدمات و 

 . الكلفة المباشرة
جل تقل مدته عن سنة استثمار قصير الأ إلىمد كما ينقسم الاستثمار من حيث الأ -

جل خمس سنوات، والاستثمار الطويل الأ إلىوهو من سنة  جلوالاستثمار المتوسط الأ
 خمس سنوات. ىالذي يزيد عل

استثمار خاص وهو الذي يقوم  إلىما تقسيم الاستثمار من حيث القائم به، فينقسم أ -
 أومعنوياا واستثمار عام وهو الذي تقوم به الدولة  أوبه فرد خاص سواء كان طبيعياا 

از ذي كيان دولي، واستثمار مختلط وهو الذي يحوي جه أوجهزتها العامة أ أحد
 النوعين السابقين معاا.

 هوشغلت بال الاقتصاديين والقانونيين  التيجنبي هم تقسيمات الاستثمار الأأ ن إلا أ
 الأجنبيةالاستثمارات  قضايااستثمار مباشر وغير مباشر، حيث تمثل  إلىتقسميه 

عمال والحكومات في الدول لكثير من رجال الأ المباشرة وغير المباشرة محور الاهتمام
 النامية والمتقدمة معاا.

جنبي المباشر يتجسد ن الاستثمار الأأالبعض  ى ير  :جنبي المباشرالاستثمار ال -1
نشاء علاقات إوسيلة بهدف  أيدارته بإالاشتراك في  أوتوسيعه  أونشاء مشروع إفي 

نه أ أوحدى مجالات التنمية إمشروع في رها بين صاحب المال والاستمرا أواقتصادية 
جنبي بممارسة نشاط اقتصادي على اقليم دول ما وهذا النوع من أقيام مشروع 

لأنه يخوله ممارسة ادارة المشروع  ؛جنبي المباشرالاستثمار يفضله المستثمر الأ
الاستثمار ورقابته وتوجيهه بما يكفل تحقيق مصلحته فضلاا عن انه هو الذي يختار 
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تعرضها الدولة واختيار شريكه  التيمواله من بين المجالات أمشروع الذي يستثمر فيه ال
 في المشروع.

المباشرة بأنها تلك الاستثمارات التي يملكها  الأجنبيةالاستثمارات كما عرف البعض 
أم كانت بنصيب يكفل السيطرة على  كاملة،سواء أكانت الملكية  ويديرونها،الأجانب 

  .(7) عالمشرو إدارة 
ن المستثمر أالاستثمار غير المباشر يعني  :جنبي غير المباشرال الاستثمار-2

ن ألتقوم بهذا الاستثمار دون  ؛معينة ةجه إلىدوره على مجرد تقديم رأس المال  ريقتص
 دارة المشروع الاستثماري.إالمشاركة في تنظيم و  أونوع من الرقابة  أييكون للمستثمر 

مباشر يعني أن المستثمر يقتصر دوره على مجرد تقديم رأس المال والاستثمار غير ال
 أونوع من الرقابة  أيجهة معينة لتقوم بهذا الاستثمار دون أن يكون للمستثمر  إلى

 . (8)الاستثماري المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع 
 " صورة:تتخذ الاستثمارات غير المباشرة "استثمارات الحافظةو 
 الأجنبيةداع المصرفية الدولية المقومة بالعملات يالدولية وشهادات الإ شراء السندات -

 داع في سوق العملات الدولية.يوشهادات الإ
 شراء القيم المنقولة.                              -
 داع في البنوك المحلية.يالإ -
 شراء الذهب والمعادن النفيسة. -  

الأفراد، وسواء كانت  أوالخاصة  أوا العامة هيئاته أو الأجنبيةقروض للحكومات  -
طويلة الأجل، بهدف المضاربة وليس بهدف إنشاء  أومتوسطة الأجل  أوقصيرة الأجل 

 علاقات اقتصادية ثابتة.
                                                           

قتصاديات المختلفة مع دراسة دور رؤوس الأموال الأجنبية في تنمية الا –د. خليل حسن خليل   (7)
 . 82ص –م 1960جامعة القاهرة  –مقدمة لكلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –خاصة بإقليم مصر 

 . 81ص -المرجع السابق  –د. خليل حسن خليل   (8)
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وتتميز الاستثمارات غير المباشرة بأنها تتجه نحو الأغراض الاستهلاكية والإنفاق  -
كبر على المدى القصير وأقل على المدى الطويل، العام بالميزانية، وإمكانية الربح فيها أ

 . (9)العمالةتغير يذكر في  إلىولا تؤدي بذاتها 
ولكن الاستثمارات غير المباشرة " القروض " عرضة للتأثر بالتضخم وبالتقلبات 

ضياع المال المستثمر بفعل الموجات التضخمية، كما لا  إلىالنقدية، مما قد يؤدي 
لاستثمارات المهارات والخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة المرافقة تنتقل على أثر هذه ا

 . (10)المباشرلرأس المال، كما هو الحال في الاستثمار 
قطاع من قطاعات  أييحق للمستثمرين الاستثمار في  الاستثمار: مجالات-3

لقانون  التعدين وفقاا  أوالخدمات  أوالاسكان  أوالزراعية  أوالاقتصاد، سواء الصناعية 
لا إولا تستثني  ،حكامه على كافة القطاعاتأتسري  التيجنبي استثمار رأس المال الأ

 المجالات المنظمة بقوانين خاصة.
 

 الثالث طل الم
 النظام القانوني للاستثمار

ني الذي تضعه الدولة بهدف جذب طار القانو الإ هو :للاستثمار يالقانون يقصد بنظام
ن عام مجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويتخذ هذا النظام قانو ي الفجيع الاستثمار وتش

 اوفقا  ،ومنها سلطنة عمان ،غلب الدولأ وهو ما تتبعه  ،موحد يسمي قانون الاستثمار
وفي كل ، بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي (م50/2019للقانون رقم )

يحدد المركز القانوني  يوجد نظامعدة قوانين  أوفي ظل وجود قانون عام حوال الأ
                                                           

دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص  –د. صفوت أحمد عبد الحفيظ  (9)
 . 47ص –بدون ناشر  -م 2000عام  –
رسالة دكتوراه  –المشروعات الدولية وقواعد حمايتها في القانون الدولي  –د. حازم حسن جمعه   (10)
 وما بعدها.  194ص –م 1980 –جامعة عين شمس  –كلية الحقوق  –
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الحقوق والواجبات المتبادلة بينه وبين الدولة المستضيفة ويترتب على  أيللمستثمر، 
 بنوعيها المدنية والجزائية. المسؤوليةخلال بهذه الالتزامات الإ

م( 50/2019لقانون رقم )امن  (18)المادة نصت  جنبي:الحوافز الاستثمار  -1
يتمتع المشروع الاستثماري بجميع على أن: "ال الأجنبي بإصدار قانون استثمار رأس الم

المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها 
في السلطنة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير تقرير معاملة 

 بالمثل.تفضيلية للمستثمر الأجنبي تطبيقا لمبدأ المعاملة 
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح مجموعة مزايا إضافية لمشاريع الاستثمار 

   ." الأجنبي التي تؤسس في المناطق الأقل نموا في السلطنة
من الحقوق العامة والخاصة،  ةيتمتع المستثمر بمجموع حقوق المستثمر: -2

ما الحقوق أقضائية للدولة، دارية والالقانونية والإ الحمايةوتتمثل الحقوق العامة في 
المقررة بمناسبة الاستثمار، وتتمثل في تخصيص  والمزاياالخاصة فتتمثل في الضمانات 

 أوالخارج، عدم مصادرة  إلىراضي والانتفاع بها، وتحويل المبالغ اللازمة شراء الأ أو
 الأجنبية لا لمنفعة عامة وبتعويض، استخدام العمالةإولا تنزع ملكيته  ،مشروع أيتأميم 

عفاءات الضريبية والجمركية وقد تضمن القانون العماني لاستثمار رأس والوطنية، الإ
 من القانون.عدة المال الاجنبي العديد من الامتيازات والتسهيلات الخاصة في مواد 

جنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ يلتزم المستثمر الأ المستثمر: واجبات-3
 أيدخال إولا يجوز له  الاقتصادية،ي والمعتمد وفق دراسة الجدوى المشروع الاستثمار 

واجبات المستثمر و  ،الوزارةلا بعد موافقة إتعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري 
يقررها  التيخاصة، وتتمثل في احترام قوانين الدولة واحترام القواعد  أوقد تكون عامة 

ضرار جنبي عدم الأيلتزم بها المستثمر الأ لتياهم الواجبات أ قانون الاستثمار، ومن 
( من 32لا تعرض للمسؤولية الجزائية وفقاا لنص المادة )إبالاقتصاد الوطني للدولة، و 
مع عدم ) :والتي جاء نصها على النحو الآتي جنبيالأقانون استثمار رأس المال 

14 
 

لجرائم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ا
كما يلتزم المشروع  ،(نون بالعقوبات المنصوص عليها فيهالمبينة في هذا القا

والمحافظة  العمل، بأخلاقياتوالمسائل المتعلقة  البيئة،ة ياالاستثماري بالعمل على حم
 8 المادة)ين واللوائح المعمول بها في السلطنة العامة، وفق القوانعلى الصحة والسلامة 

  . (كورمن القانون المذ
خالف المستثمر القوانين  إذا خلال المستثمر بواجباته:إالمترتب على  الثر-4

ترتب على ذلك تبالاقتصاد الوطني  وأضر -الخاصة أوالعامة منها  سواء-والنظم 
والتي نعرض لأحكامها في المبحث وليته الجزائية والمدنية، والمسؤولية الجزائية ؤ مس

 التالي.
 

 الثاني بحثالم
 المستثمر الجزائية سؤوليةحكام العامة لمالأ

نساني غير مشروع ينطوي على عدوان على إتعرف الجريمة التقليدية بأنها: سلوك 
أنها: ما الجريمة الاقتصادية فتعرف بأمصلحة يحميها القانون ويرتب له جزاء جنائياا، 

للدولة امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني  أوفعل 
هل أ وبأهداف سياستها الاقتصادية يحظره القانون ويفرض له عقاباا، ويأتيه شخص 

 بأحكام -بشكل عام-ولذلك تتميز الجرائم الاقتصادية  ،الجزائية المسؤوليةلتحمل 
  وسوف نبين سياسة المشرع العماني في ذلك تباعاا. ،خاصة من حيث التجريم والعقاب

قانون العقوبات،  أوواز تدخل القانون الجنائي مدى جوقد اختلف البعض حول 
فالبعض يرى عدم جواز التدخل  ،الجنائية من مخاطر الاستثمار الحمايةلإسباغ 

الجنائي في هذا الأمر ويرفض ذلك بداعي الاختلاف في الطبيعة الموضوعية بين 
 الموضوعات الاقتصادية، ومنها الاستثمار، وموضوعات قانون العقوبات.
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يدحضه الواقع والمنطق القانوني  أيهذا الر هناك جانباا آخر من الفقه يرى أن  إلا أن
السليم، فبالرغم من اختلاف طبيعة المسائل الاقتصادية عن المسائل الجنائية التي 

القانون الجنائي، إلا أن ذلك لا ينفي أن هناك صلة مهمة بين الإثنين تتمثل  يتناولها
ة، وحفظ حقوق الأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم في مراعاة المصلحة الاجتماعي

تحت طائلة قانون  والتي تقعالأفعال التي تقع من خلال تصرفات بعض المستثمرين 
جنائية تستدعي هذا  مسؤوليةالعقوبات، وغيره من القوانين الخاصة، لما فيها من 

والتزوير والغش ب كجرائم النص الجنائيالقانون  يتناولهافبعض الجرائم التي  ،التدخل
المستثمرين الذين  وكذلك بعضمن الممكن حدوثها من الأفراد العاديين  والخداع وغيرها،

جسيماا  مما يسبب ضرراا  مشروعة،غير  ولو بطريقةيرغبون في تحقيق أكبر الأرباح 
يتأتى وجوب تدخل القانون الجنائي  ومن هنا للبلاد، والاقتصاد الوطنيبمصالح الأفراد 

الذي قد يتخذ صورة من الصور التي  الاعتداء والمجتمع منمصالح الأفراد  ةلحماي
 .(11)العقابيالتدخل  ومن ثميلحقها التجريم 

في هذا المطلب، السياسة العامة للتجريم والعقاب ثم  نتناولوعلى ذلك سوف 
 الآتية: مطالبخصوصية الإسناد في الجرائم الاقتصادية، وذلك من خلال ال

  
 لولأا طل الم

 للتجريمالسياسة العامة 
 التيلجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني إلى ااتخذ بالنسبة  إن المشرعالقول  سبق 
حكام العامة لقانون نها لا تخرج عن القواعد والأتيها المستثمرون سياسة خاصة غير أيأ

سوف فعال غير المشروعة و تحديد الأ أوالجزاء سواء من حيث الالتزام بمبدأ الشرعية 
 نبين ذلك تباعاا.

                                                           
 . 1ص -المرجع السابق  -د. حمدي محمد محمود حسين   (11)
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تخضع جرائم المستثمرين المضرة بالاقتصاد الوطني لمبدأ  الشرعية: مبدأ-1
تنص على  التيساسي للدولة ( من النظام الأ21قرر في المادة )الشرعية الجزائية الم

ة للعمل فعال اللاحقلا على الأإلا بناء على قانون ولا عقاب إ"لا جريمة ولا عقوبة  :نأ
( منه 3م في المادة )7/2018 كما نص قانون الجزاء رقم ،"الذي ينص عليها بالقانون 
وعلى ضوء هذا المبدأ طبق مبدأ  ،لا بناء على قانون"إلا جريمة ولا عقوبة " :نأعلى 

الاقتصاد الوطني من حيث: تحديد المصلحة  حمايةالشرعية الجزائية في مجال 
 الجزائي. ونطاق سريان النص ،المحمية، وأسلوب الصياغة

 أيتتمثل المصلحة المحمية في: الاقتصاد الوطني،  المصالح المحمية: تحديد-أ
 يرتكز على جانبين: والذي ،الواسعالمال بالمفهوم  أوالمواد الاقتصادية 

 فراد وتتكون من:بها الدولة والأتقوم نشطة الاقتصادية التي ل: مجموع الأو الجانب الأ
رض من مستخرجات الأ أوصناعية  أوحيوانية  أوية نتاج للسلع الزراعالإ عمليات -1

 البحر من ثروات طبيعية ومعدنية. أو
 والتأمين والعمل. والنقل، والخدمات، موال،الأرؤوس  وتداولوالتوزيع،  الاستهلاك -2

رد الله فيها كل احتياجات أو  التيالجانب الثاني: ويتمثل في البيئة بعناصرها المختلفة 
مصادر الثروة الاقتصادية، سواء في البر  أي على استمرار الحياةتعينه  التي نسانالإ
البحر، وهذه العناصر كثيرة ومتعددة، ولأهمية هذا الجانب هناك قانون خاص  أو

ن هناك وزارة تعني بالبيئة )وزارة البيئة والشؤون المناخية في أالبيئة، كما  لحماية
 .السلطنة(

وتنوع العناصر محل  بتعدد هوطني في جانبيلمضرة بالاقتصاد الفعال اوتتعدد الأ
ن كل جريمة تحدد إ، فكل عنصر قد يتعرض للاعتداء بصورة معينة، ومن ثم فالحماية

 موضوعها، وصور النشاط الذي يقع تحت طائلة العقاب.
 ،نما متغيرة ومتطورة بتطور الحياةإنها ليست ثابتة، و أويغلب على هذه الجرائم 

فاتبع بشأنها خطة مرنة،  ،يستطيع المشرع سلفاا حصرها ولا ،وتنوعهوباتساع النشاط 



57 العدد الثامن عشر - أبريل 2024ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية

15 
 

يدحضه الواقع والمنطق القانوني  أيهذا الر هناك جانباا آخر من الفقه يرى أن  إلا أن
السليم، فبالرغم من اختلاف طبيعة المسائل الاقتصادية عن المسائل الجنائية التي 

القانون الجنائي، إلا أن ذلك لا ينفي أن هناك صلة مهمة بين الإثنين تتمثل  يتناولها
ة، وحفظ حقوق الأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم في مراعاة المصلحة الاجتماعي

تحت طائلة قانون  والتي تقعالأفعال التي تقع من خلال تصرفات بعض المستثمرين 
جنائية تستدعي هذا  مسؤوليةالعقوبات، وغيره من القوانين الخاصة، لما فيها من 

والتزوير والغش ب كجرائم النص الجنائيالقانون  يتناولهافبعض الجرائم التي  ،التدخل
المستثمرين الذين  وكذلك بعضمن الممكن حدوثها من الأفراد العاديين  والخداع وغيرها،

جسيماا  مما يسبب ضرراا  مشروعة،غير  ولو بطريقةيرغبون في تحقيق أكبر الأرباح 
يتأتى وجوب تدخل القانون الجنائي  ومن هنا للبلاد، والاقتصاد الوطنيبمصالح الأفراد 

الذي قد يتخذ صورة من الصور التي  الاعتداء والمجتمع منمصالح الأفراد  ةلحماي
 .(11)العقابيالتدخل  ومن ثميلحقها التجريم 

في هذا المطلب، السياسة العامة للتجريم والعقاب ثم  نتناولوعلى ذلك سوف 
 الآتية: مطالبخصوصية الإسناد في الجرائم الاقتصادية، وذلك من خلال ال

  
 لولأا طل الم

 للتجريمالسياسة العامة 
 التيلجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني إلى ااتخذ بالنسبة  إن المشرعالقول  سبق 
حكام العامة لقانون نها لا تخرج عن القواعد والأتيها المستثمرون سياسة خاصة غير أيأ

سوف فعال غير المشروعة و تحديد الأ أوالجزاء سواء من حيث الالتزام بمبدأ الشرعية 
 نبين ذلك تباعاا.

                                                           
 . 1ص -المرجع السابق  -د. حمدي محمد محمود حسين   (11)

16 
 

تخضع جرائم المستثمرين المضرة بالاقتصاد الوطني لمبدأ  الشرعية: مبدأ-1
تنص على  التيساسي للدولة ( من النظام الأ21قرر في المادة )الشرعية الجزائية الم

ة للعمل فعال اللاحقلا على الأإلا بناء على قانون ولا عقاب إ"لا جريمة ولا عقوبة  :نأ
( منه 3م في المادة )7/2018 كما نص قانون الجزاء رقم ،"الذي ينص عليها بالقانون 
وعلى ضوء هذا المبدأ طبق مبدأ  ،لا بناء على قانون"إلا جريمة ولا عقوبة " :نأعلى 

الاقتصاد الوطني من حيث: تحديد المصلحة  حمايةالشرعية الجزائية في مجال 
 الجزائي. ونطاق سريان النص ،المحمية، وأسلوب الصياغة

 أيتتمثل المصلحة المحمية في: الاقتصاد الوطني،  المصالح المحمية: تحديد-أ
 يرتكز على جانبين: والذي ،الواسعالمال بالمفهوم  أوالمواد الاقتصادية 

 فراد وتتكون من:بها الدولة والأتقوم نشطة الاقتصادية التي ل: مجموع الأو الجانب الأ
رض من مستخرجات الأ أوصناعية  أوحيوانية  أوية نتاج للسلع الزراعالإ عمليات -1

 البحر من ثروات طبيعية ومعدنية. أو
 والتأمين والعمل. والنقل، والخدمات، موال،الأرؤوس  وتداولوالتوزيع،  الاستهلاك -2

رد الله فيها كل احتياجات أو  التيالجانب الثاني: ويتمثل في البيئة بعناصرها المختلفة 
مصادر الثروة الاقتصادية، سواء في البر  أي على استمرار الحياةتعينه  التي نسانالإ
البحر، وهذه العناصر كثيرة ومتعددة، ولأهمية هذا الجانب هناك قانون خاص  أو

ن هناك وزارة تعني بالبيئة )وزارة البيئة والشؤون المناخية في أالبيئة، كما  لحماية
 .السلطنة(

وتنوع العناصر محل  بتعدد هوطني في جانبيلمضرة بالاقتصاد الفعال اوتتعدد الأ
ن كل جريمة تحدد إ، فكل عنصر قد يتعرض للاعتداء بصورة معينة، ومن ثم فالحماية

 موضوعها، وصور النشاط الذي يقع تحت طائلة العقاب.
 ،نما متغيرة ومتطورة بتطور الحياةإنها ليست ثابتة، و أويغلب على هذه الجرائم 

فاتبع بشأنها خطة مرنة،  ،يستطيع المشرع سلفاا حصرها ولا ،وتنوعهوباتساع النشاط 
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ومن  ،رد بعضها في قانون الجزاء، وترك بعضها للقوانين الجزائية الخاصةأو حيث 
فعال مجموعها يتكون قانون الجزاء الخاص الحامي لعناصر الاقتصاد المتقدمة ضد الأ

 أوت في قانون الجزاء العام غيره، سواء ورد أويأتيها المستثمر  التيغير المشروعة 
في  أوالخ الجمارك ... أوكالاستثمار الصناعي والشركات التجارية  الأخرى القوانين 

 البيئة. بحمايةالقانون الخاص 
 ،اتبع المشرع كغيره صياغة فضفاضة في بعض النصوص حيث الصياغة: ومن-ب

 ،لم تكن في ذهنه تيالفعال عناصر الاقتصاد المتعددة من جميع الأ حمايةبحيث تكفل 
ورغم انتقاد هذا النوع من  ،حيث يكتفي عادة بذكر الفعل دون تحديد طبيعته وعناصره

 نه أصبح ضرورة تشريعية.ألا إ ؛الصياغة
لا  التيفعال المجرمة ن يبين المشرع للناس الأأصل الأ حيث سريان النص: ومن-ج

نشطة الاستثمارية لا ن بعض الأأ يجوز اتيانها حتى لا يفاجؤوا بتجريمها فيما بعد، غير
سواء تعلق الضرر ، لا بعد فترة من الزمنإضرارها على الاقتصاد الوطني أتظهر 

تعلق بالعمليات الاقتصادية  أوبالمصادر الطبيعية للاقتصاد الوطني الموجود في البيئة 
 .الأخرى 

بتعدد تتعدد  هجانبي فيفعال المضرة بالاقتصاد الوطني الأ المادي: الركن-2
ن كل جريمة تتولي تحديد موضوعها، وصورة إ، ومن ثم فالحمايةالعناصر محل 

حكام أللركن المادي هنا  أن النشاط المادي المتطلب حتى يقع تحت طائلة العقاب غير
 خاصة من حيث السلوك، ومن حيث فترته الزمنية ومن حيث النتيجة:

وأغلب الجرائم تأخذ صورة  ،ةسلبي أو إيجابيةقد يتم بصورة  حيث السلوك: فمن-أ
كالامتناع عن القيام بالالتزامات  ؛ولكن هناك جرائم تتم بسلوك سلبي ،الإيجابيالسلوك 

 القانونية المفروضة.
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الجريمة قد تكون وقتية تتم بمجرد حدوث الفعل،  حيث وقت تحقق الجريمة: ومن-ب
يجعل كل  بحيث -حياناا أ-وقد تكون مستمرة ولكن بتدخل المشرع فيغير طبيعتها 

 استمرار في كل يوم جريمة مستقلة.
-وقد تكون  ،الجريمة الاقتصادية قد تكون ذات ضرر حيث النتيجة: ومن-ج

خطر لا يتطلب فيها النتيجة الضارة، ويغلب على الجرائم المضرة  ذات -حياناا أ
يجة لا يتطلب المشرع فيها تحقق النت التينها من جرائم الخطر إبالاقتصاد الوطني 

وقد يكون لجسامة ، في تشديد العقوبة ثرأنه قد يكون للضرر المادي أالضارة، غير 
 ي تشديد العقوبة المقررة للجاني.ف دور -ضاا أي–الضرر 

 
 الثاني طل الم
 العامة للمسؤولية والعقاب السياسة

يأتيها المستثمرون بأحكام  التيالمضرة بالاقتصاد الوطني خاصة تلك  تتميز الجرائم
 وسوف نبين ذلك تباعاا: ،والعقاب المسؤوليةاصة، من حيث خ

  الجزائية: المسؤولية أحكام-1
 ؛"الوجدان القانوني المعاصر مبدأ "لا عقوبة بدون خطأمن المبادئ الراسخة في 

ثار المقررة حداث الآإفالواقعة القانونية المكونة للجريمة لن تكون لها قيمتها القانونية في 
فر الخطأ بمعناه العام المعبر عن الموقف النفسي إذا تو لا إفي العقوبة  لها والمتمثلة

للفاعل حيال ماديات الجريمة، والذي يطلق عليه تعبير الركن المعنوي، وهو عنصر 
يأتيها  التين الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني أغير  ،نفسي قوامة العلم والإرادة

 ،المطلقة المسؤوليةالركن، تجمل في تقرير المستثمر تتميز بأحكام خاصة بشأن هذا 
وتعدد صور هذه  ،الشخص الاعتباري المعنوي  مسؤوليةبحث تشمل فعل الغير، وتقرير 

 وحالة انتفائها. ،المسؤولية
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ومن  ،رد بعضها في قانون الجزاء، وترك بعضها للقوانين الجزائية الخاصةأو حيث 
فعال مجموعها يتكون قانون الجزاء الخاص الحامي لعناصر الاقتصاد المتقدمة ضد الأ

 أوت في قانون الجزاء العام غيره، سواء ورد أويأتيها المستثمر  التيغير المشروعة 
في  أوالخ الجمارك ... أوكالاستثمار الصناعي والشركات التجارية  الأخرى القوانين 

 البيئة. بحمايةالقانون الخاص 
 ،اتبع المشرع كغيره صياغة فضفاضة في بعض النصوص حيث الصياغة: ومن-ب

 ،لم تكن في ذهنه تيالفعال عناصر الاقتصاد المتعددة من جميع الأ حمايةبحيث تكفل 
ورغم انتقاد هذا النوع من  ،حيث يكتفي عادة بذكر الفعل دون تحديد طبيعته وعناصره

 نه أصبح ضرورة تشريعية.ألا إ ؛الصياغة
لا  التيفعال المجرمة ن يبين المشرع للناس الأأصل الأ حيث سريان النص: ومن-ج
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سواء تعلق الضرر ، لا بعد فترة من الزمنإضرارها على الاقتصاد الوطني أتظهر 

تعلق بالعمليات الاقتصادية  أوبالمصادر الطبيعية للاقتصاد الوطني الموجود في البيئة 
 .الأخرى 

بتعدد تتعدد  هجانبي فيفعال المضرة بالاقتصاد الوطني الأ المادي: الركن-2
ن كل جريمة تتولي تحديد موضوعها، وصورة إ، ومن ثم فالحمايةالعناصر محل 

حكام أللركن المادي هنا  أن النشاط المادي المتطلب حتى يقع تحت طائلة العقاب غير
 خاصة من حيث السلوك، ومن حيث فترته الزمنية ومن حيث النتيجة:

وأغلب الجرائم تأخذ صورة  ،ةسلبي أو إيجابيةقد يتم بصورة  حيث السلوك: فمن-أ
كالامتناع عن القيام بالالتزامات  ؛ولكن هناك جرائم تتم بسلوك سلبي ،الإيجابيالسلوك 

 القانونية المفروضة.
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الجريمة قد تكون وقتية تتم بمجرد حدوث الفعل،  حيث وقت تحقق الجريمة: ومن-ب
يجعل كل  بحيث -حياناا أ-وقد تكون مستمرة ولكن بتدخل المشرع فيغير طبيعتها 

 استمرار في كل يوم جريمة مستقلة.
-وقد تكون  ،الجريمة الاقتصادية قد تكون ذات ضرر حيث النتيجة: ومن-ج

خطر لا يتطلب فيها النتيجة الضارة، ويغلب على الجرائم المضرة  ذات -حياناا أ
يجة لا يتطلب المشرع فيها تحقق النت التينها من جرائم الخطر إبالاقتصاد الوطني 

وقد يكون لجسامة ، في تشديد العقوبة ثرأنه قد يكون للضرر المادي أالضارة، غير 
 ي تشديد العقوبة المقررة للجاني.ف دور -ضاا أي–الضرر 

 
 الثاني طل الم
 العامة للمسؤولية والعقاب السياسة

يأتيها المستثمرون بأحكام  التيالمضرة بالاقتصاد الوطني خاصة تلك  تتميز الجرائم
 وسوف نبين ذلك تباعاا: ،والعقاب المسؤوليةاصة، من حيث خ

  الجزائية: المسؤولية أحكام-1
 ؛"الوجدان القانوني المعاصر مبدأ "لا عقوبة بدون خطأمن المبادئ الراسخة في 

ثار المقررة حداث الآإفالواقعة القانونية المكونة للجريمة لن تكون لها قيمتها القانونية في 
فر الخطأ بمعناه العام المعبر عن الموقف النفسي إذا تو لا إفي العقوبة  لها والمتمثلة

للفاعل حيال ماديات الجريمة، والذي يطلق عليه تعبير الركن المعنوي، وهو عنصر 
يأتيها  التين الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني أغير  ،نفسي قوامة العلم والإرادة

 ،المطلقة المسؤوليةالركن، تجمل في تقرير المستثمر تتميز بأحكام خاصة بشأن هذا 
وتعدد صور هذه  ،الشخص الاعتباري المعنوي  مسؤوليةبحث تشمل فعل الغير، وتقرير 

 وحالة انتفائها. ،المسؤولية
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 المطلقة: المسؤولية-أ
 ،عن الجرائم المضرة به مطلقة المسؤولن إالاقتصاد الوطني، ف حمايةمن أجل  

القائم على  أول مع مديرة ؤو احب المشروع الاستثماري مسبحيث تشمل فعل الغير، فص
ن أدارته عن كل مخالفة من مخالفات المشروع، فقد قرر القانون بشأن تنظيم الصناعة إ

ن ينفذ بدقة أن يلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها، و أعلى صاحب المشروع 
ليه في محافظة على البيئة، وعحكام المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والالأ

ويكون المدير  ،المختصة بذلك كتابة يخطر الدائرةن أحالة تعيين مدير للمشروع 
 لاا مع صاحب المشروع عن تنفيذ أحكامه.ؤو مس
 الجزائية للأشخاص الاعتبارية: المسؤولية-ب

 ن الجرائم المضرةأغير  ،حرة لإرادةلإنسان مالك  إلا -أصلاا -الجريمة لا تنسب 
 نها من الجرائم التي يسأل عنها الشخص الاعتباري جزائياا أبالاقتصاد الوطني تتميز ب

 المسؤوليةساس أى وليس عل ،الاجتماعية والخطورة المسؤوليةساس من أعلى 
ذا الاتجاه واضحاا في كما بدأ ه ،خذت بهذا الاتجاه معظم الدولوقد أ ،خلاقيةالأ

ها كل شخص نعالقرن الماضي، ومن ثم يسأل  اتيمم المتحدة منذ خمسينمؤتمرات الأ
  خاصاا. أون يكون الشخص الاعتباري عاماا أويستوي  ،اعتباري  أوكان  طبيعي

بل يتعين إسناده لمن  ؛ويرى البعض أنه من غير المتصور أن يسند الفعل لمنفذه
 ولحسابه وبإرادته، فالإرادة هنا لم تنحصر في دائرة ضيقة، بل هي وباسمهصدر عنه 

وليدة إدراك وإرادة الأفراد والأعضاء المكونين للأشخاص المعنوية، بمعنى أنها عصارة 
 .(12)لئك الذين يعبرون عنهاأو من مجموعة  أيالتي تتكون منها،  الخلايانشاط 

                                                           
-الطبعة الأولى  -لجنائي في القانون المصري المقارن القصد ا -د. عبد المهيمن بكر سالم  (12)

 . 119وما بعدها رقم  174ص – م1959القاهرة 
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كدها أتباري في قانون الجزاء العام، و الشخص الاع مسؤوليةوقد قرر المشرع العماني 
 المسؤوليةتطبيق بحكام الخاصة ووضع منها الأ ،ارفي القوانين الخاصة بالاستثم

 الجزائية على الشخص الاعتباري:
تعد الاشخاص الاعتبارية الخاضعة " :( على أن21المادة ) نصتففي قانون الجزاء 

 أومديروها  أوعن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها  ة جزائياا وفقاا لأحكام هذا القانون مسؤول
سمها ولا يجوز الحكم بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات با أووكلاؤها لحسابها 

 الفرعية )التبعية( المقررة قانوناا.
الشركة الاستثمارية ف -على سبيل المثال-قانون الشركات كوفي القوانين الخاصة 

وتكون  ،وكذلك ممارسة نشاطها ،تأسيسها بدايةمنذ  لة جزائياا ؤو مس تكون الوطنية 
 ،حكام لا تقتصر على شركات المساهمة العامةوهذه الأ ،صفيتهاضاا عند تأيلة ؤو مس
 المسؤوليةالمساهمة ذات  أوالشركات سواء المساهمة الخاصة  أنواعل كنما تشمل إو 

 شركات التوصية بالأسهم. أوالمحدودة، 
لأشخاص الاعتبارية سواء على االجزائية  المسؤوليةكما بين المشرع قواعد تطبيق  -

 :المسؤوليةكيفية توجيه  أوقواعد الاشتراك )المساهمة(  أولعقوبة من حيث نوع ا
لا يجوز الحكم نه أ( من قانون الجزاء 21فمن حيث نوع العقوبة: قررت المادة ) -

  وما يتناسب من العقوبات التبيعة المقررة قانوناا. ،بغير الغرامة
وتتمثل  ،اا ول جزائينسان هو المسؤ الشخص الطبيعي، الإ مسؤوليةومن حيث  -

ن الشخص أشخاص في الجزائية من حيث الأ المسؤوليةالقاعدة العامة في تحديد نطاق 
لا إن تقع الجريمة أيسأل جزائياا، حيث لا يتصور  نسان وحدة هو الذيالإ أوالطبيعي 

وطبيعة الجريمة من جهة  ،وهذا الشرط تمليه وظيفة القانون من جهة ،نسانمن إ
ليهم بالخطاب وتتجه إ ،همقواعد تنظم للناس سلوكفالقانون مجموعة من ال ،خري أ

رادي وإنما هي سلوك إ ؛خطرة أووالجريمة بدورها ليست مجرد واقعة ضارة   ،وحدهم
لا والواجب لا تفرض إ ،ا الإنسان وحدهوالإرادة ملكة يختص به ،مخالف لواجب مقرر
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 المطلقة: المسؤولية-أ
 ،عن الجرائم المضرة به مطلقة المسؤولن إالاقتصاد الوطني، ف حمايةمن أجل  

القائم على  أول مع مديرة ؤو احب المشروع الاستثماري مسبحيث تشمل فعل الغير، فص
ن أدارته عن كل مخالفة من مخالفات المشروع، فقد قرر القانون بشأن تنظيم الصناعة إ

ن ينفذ بدقة أن يلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها، و أعلى صاحب المشروع 
ليه في محافظة على البيئة، وعحكام المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والالأ

ويكون المدير  ،المختصة بذلك كتابة يخطر الدائرةن أحالة تعيين مدير للمشروع 
 لاا مع صاحب المشروع عن تنفيذ أحكامه.ؤو مس
 الجزائية للأشخاص الاعتبارية: المسؤولية-ب

 ن الجرائم المضرةأغير  ،حرة لإرادةلإنسان مالك  إلا -أصلاا -الجريمة لا تنسب 
 نها من الجرائم التي يسأل عنها الشخص الاعتباري جزائياا أبالاقتصاد الوطني تتميز ب

 المسؤوليةساس أى وليس عل ،الاجتماعية والخطورة المسؤوليةساس من أعلى 
ذا الاتجاه واضحاا في كما بدأ ه ،خذت بهذا الاتجاه معظم الدولوقد أ ،خلاقيةالأ

ها كل شخص نعالقرن الماضي، ومن ثم يسأل  اتيمم المتحدة منذ خمسينمؤتمرات الأ
  خاصاا. أون يكون الشخص الاعتباري عاماا أويستوي  ،اعتباري  أوكان  طبيعي
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 .(12)لئك الذين يعبرون عنهاأو من مجموعة  أيالتي تتكون منها،  الخلايانشاط 

                                                           
-الطبعة الأولى  -لجنائي في القانون المصري المقارن القصد ا -د. عبد المهيمن بكر سالم  (12)
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كدها أتباري في قانون الجزاء العام، و الشخص الاع مسؤوليةوقد قرر المشرع العماني 
 المسؤوليةتطبيق بحكام الخاصة ووضع منها الأ ،ارفي القوانين الخاصة بالاستثم

 الجزائية على الشخص الاعتباري:
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 الفرعية )التبعية( المقررة قانوناا.
الشركة الاستثمارية ف -على سبيل المثال-قانون الشركات كوفي القوانين الخاصة 

وتكون  ،وكذلك ممارسة نشاطها ،تأسيسها بدايةمنذ  لة جزائياا ؤو مس تكون الوطنية 
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 المسؤوليةالمساهمة ذات  أوالشركات سواء المساهمة الخاصة  أنواعل كنما تشمل إو 

 شركات التوصية بالأسهم. أوالمحدودة، 
لأشخاص الاعتبارية سواء على االجزائية  المسؤوليةكما بين المشرع قواعد تطبيق  -
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وطبيعة الجريمة من جهة  ،وهذا الشرط تمليه وظيفة القانون من جهة ،نسانمن إ
ليهم بالخطاب وتتجه إ ،همقواعد تنظم للناس سلوكفالقانون مجموعة من ال ،خري أ

رادي وإنما هي سلوك إ ؛خطرة أووالجريمة بدورها ليست مجرد واقعة ضارة   ،وحدهم
لا والواجب لا تفرض إ ،ا الإنسان وحدهوالإرادة ملكة يختص به ،مخالف لواجب مقرر
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نما يتحرك كل وإ ،لا تعقد لهما إرادةو  ،اجبما الجماد والحيوان فلا يلتزمان بو أ ،عليه
 استجابة لنداء الغريزة. أومنهما بقوة قوانين الطبيعة 

ففضلاا عن القواعد العامة قررت القوانين الخاصة  ؛المسؤوليةما عن كيفية توجيه أ -
ترتكبها التي الجزائية عن الجرائم  المسؤوليةن توجه ثل قانون الشركات وقانون الجزاء أم
  من يمثل الشركة قانوناا. إلىالاشخاص الاعتبارية  أوشركات ال

  الجزائية للمستثمر: المسؤولية صور-ج
 ،خطأ أو عمداا ، غير عمدية أوالجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني قد تكون عمدية 

: خطأ غير عمدي عام ولا يتفق مع المجري العادي صورتين -عموماا -ويتخذ الخطأ 
غلب أ نصاا تشريعياا، ويمثل  وهو الذي يخالف ،عمدي خاصللأمور، وخطأ غير 

 المخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني.
 الجزائية(": المسؤولية")عوارض  المسؤولية انتفاء-د

كان  إذافي حالات خاصة،  المسؤوليةالبيئة انتفاء  حمايةقرر المشرع في قانون 
المدنية تظل قائمة فيما  سؤوليةالمن أغير  ،هاما شاب أوقوة قاهرة  أوجة ضرورة نتي

  ضرار.يتعلق بالتعويض عن التكاليف والأ
 العامة المتعلقة بالعقاب: الحكام-2

نوعين مدني  أساساا  فهو، عقابهاالجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني بتنوع تتميز 
 ية،والعقوبات الجزائية للجرائم الاقتصادية هي من نوع الغرامة والعقوبات التبع ،جزائيو 

 ،حكام التعدد المعنوي للجرائمها، ووضع أحكام تطبيقها، وبين أنواعحدد المشرع أوقد 
 عفاء من العقوبة:تنازع الظاهري للنصوص، وحالات الإوال
 حمايةقرر المشرع عدداا من العقوبات الجزائية التي تكفل  العقوبات: أنواع-أ

 التبعية: أوالتكميلية،  أوصلية الاقتصاد الوطني بعناصره المختلفة سواء العقوبات الأ
وقد يجمع بين  ،شد عقوباتهاوهو أ السجن ،نوعين أساساا وهي  :صليةالأ العقوبات-1

إلى هذا بالنسبة و  ،النسبية أووالثاني الغرامة المالية سواء المقدرة  ،السجن والغرامة
22 

 

المقررة الغرامة والتدابير  فتكون الاعتباري لشخص بالنسبة لما أ ،لشخص الطبيعيا
 للجريمة في القانون، وإذا كانت العقوبة غير الغرامة استبدلت بها.

في سحب الترخيص والحرمان من  لىو التكميلية والتبعية: تتمثل الأ العقوبات-2
وتتمثل الثانية  ،المزاياالمؤقت للمحل، والحرمان من  أوغلاق الدائم ممارسة النشاط، والإ

 عادة التصدير.إ في المصادرة و 
منح المشرع القاضي الجزائي عند تطبيق العقوبات سلطات  العقوبات: تطبيق-ب
المناسبة للجريمة من بين العقوبات  العقوبة وتتمثل هذه السلطات في: تقدير ،عدة

 أوعذار والظروف سواء المخففة في تطبيق الأ ضاا أيكما تتمثل  ،الاختيارية المقررة لها
 المشددة.

جرامية للفعل الواحد، صاف الإو التعددي المعنوي تعدد الأيقصد ب المعنوي: التعدد-ج
وفي بعض  ،ن كل وصف تقوم به جريمة على حدهلأ ؛عدةبحيث تقوم به جرائم 

جرامية فلا تقتصر على عنصر واحد من عناصر صاف الإو الحالات تتعدد الأ
وفي هذه الحالة  ،ى خر أمصلحة محمية  أونما تصيب عنصر إالاقتصاد الوطني، و 

 دد العقوبات بتعدد الجرائم.تتع
 ،ويحدث عند وجود نصوص تجريم متعددة ازاء فعل واحد الظاهري: التنازع-د

ت عدة قواعد من دوقد وج ،حداها على الواقعةإ تطبيقللتفسير الصحيح  ويتعين وفقاا 
وع من الجرائم ولكن المشرع العماني في هذا الن ،ن النص الخاص يقيد العامأمها أه

قانون من  (35المادة )فقد نصت  ؛صلي على النص الاحتياطيالنص الأرجح قاعدة 
لا تخل العقوبات المنصوص نه: "أ على 12/2011 رقم مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وقد قرر المشرع هذا  ،"عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
 ت التجارية.وقانون الشركا ،الحكم في قانون تنظيم الصناعة

 العامة قرر المشرع في حالات معينة مراعاة للمصلحة من العقوبة: الإعفاء-هـ
 نه:أ( من قانون الجزاء العماني على 180عفاء من العقوبة، فقد نصت المادة )الإ
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كل من بادر من الجناة بإبلاغ  المنصوص عليها في هذا الفصل يعفي من العقوبة"
المزور  أوالمزيف  أوالسند المقلد  أول استعمال العملة السلطات القضائية المختصة قب

بلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة ذا حصل الإإف ،وقبل الكشف عن الجريمة
الكشف عن جريمة  أو، من الجناة أيضبط  إلىبلاغ الإ ىدأ اعفاؤه من العقاب متى ما

من  (36)لمادة كما نصت ا ،"أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل
فيما عدا الجريمة المنصوص عليها في " على:قانون استثمار رأس المال الأجنبي 

من يفوضه التصالح في الجرائم  أويجوز للوزير  القانون،من هذا  (35)المادة 
 العمومية،حالة تكون عليها الدعوى أي وذلك في  القانون،المنصوص عليها في هذا 

دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة وقبل صدور حكم فيها مقابل 
ويترتب على التصالح  لها،ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى  الجريمة،المقررة لهذه 

 ."انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة
 

 الثالث طل الم
 خصوصية الإسناد في الجرائم الاقتصادية

ل طبيعة الإسناد ومدلوله في الجدل الفقهي والتشريعي الذي ثار حو  إلىبالنظر 
الأحكام العامة، فإن هذا الجدل سوف يثور مجدداا وبشكل أكثر اتساعاا في الجرائم 

 الاقتصادية. 
ن هناك اتفاقاا على أن إالمختلفة التي قيلت في الإسناد ففبالرغم من الاتجاهات 

ية، كما أنها لا تسند من ناح ومعنوياا( )مادياا لاا عنها ؤو الجريمة لا تسند إلا لمن كان مس
 إلا للشخص الطبيعي من ناحية أخرى.

إلا أن الطبيعة الخاصة للجرائم الاقتصادية، أثارت موضوع نطاق الإسناد عن  
 إلى أوشخص لم يرتكبها،  إلىفي هذه الجرائم، ومدى تصور إسناد الجريمة  المسؤولية
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لة، وضمان عدم شخص غير طبيعي في سبيل الحفاظ على الكيان الاقتصادي للدو 
 الخروج عليه. 

مما يجعل الأمر أكثر صعوبة  ،المسؤوليةوقد أثارت هاتان النقطتان تميزاا في نطاق 
 في المجال الاقتصادي، وذلك من ناحيتين:  

ولين وأرباب العمل في المنشآت الاقتصادية ؤ لى: أن المديرين والمسو الناحية الأ
أنهم  أيا يرتكبه موظفيهم ومتبوعيهم من جرائم، المختلفة يتحملون التبعات القانونية عم

إسناد هذه  أويسألون جنائياا عن فعل غيرهم، وهنا تبرز مشكلة البحث في مدى نسبة 
 وليتهم عنها. ؤ الجرائم المرتكبة من قبل الغير إليهم حتى يثبت مس

، فهل تقوم على أساس الاشتراك المسؤوليةفما هو الأساس الذي تقوم عليه هذه 
جرامي بين التابع والمتبوع، أم على أساس الرابطة النفسية بين الجريمة المرتكبة وبين الإ

 صاحب العمل، أم أن هناك خطأ قديم قد تم ارتكابه من قبل هذا المتبوع. 
وما هي طبيعة هذا الخطأ، فهل هو خطأ مفترض، أم أنه خطأ قاعدي بالمخالفة 

ا، أم أن هذا الإسناد وهذه النسبة تقوم على لقاعدة جنائية يرى المشرع ضرورة مراعاته
غير هذه الأسس، وهل العقوبة الموقعة على صاحب العمل تتفق مع قاعدة الشرعية 

 والشخصية في العقوبة. 
الجنائية عن فعل الغير في  المسؤوليةكلها تقتضي البحث في أساس  وهذه التساؤلات

  وأطرها.تحدد أبعادها  ضوابط التيوال ،المسؤولية وطبيعة هذه الاقتصادية،الجرائم 
الناحية الثانية: أن هناك العديد من الجرائم الاقتصادية ترتكب باسم المؤسسات 

 الاقتصادية المتمتعة بالشخصية المعنوية، مما يثير مشكلة الإسناد في هذه الجرائم. 
 من قام باقتراف إلىهذه الشخصيات المعنوية، أم  إلىوهل من الممكن إسنادها 

الشخص المعنوي فما  إلىالفعل الاقتصادي المجرم من موظفيها، وإذا تم إسناد الجريمة 
قاعها على هذه الأشخاص يإطبيعة هذا الإسناد، وما هي الجزاءات التي من الممكن 

 المعنوية. 
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الجنائية للأشخاص المعنوية، وضوابط هذه  المسؤوليةمما يقتضي البحث في 
قوبات المترتبة على ارتكاب شخص معنوي لجريمة والع ،وطبيعتها المسؤولية
مرتكبها سوف يأخذ مدلولاا مختلفاا  إلىن إسناد الجريمة إوتبعاا لذلك ف ،(13)اقتصادية

 وأكثر اتساعاا في الجرائم الاقتصادية عنه في الجرائم العادية.
 

 الثالث بحثالم
 نماذج من الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني لسلطنة عمان

والثاني المقومة، ل الثروة الوطنية و ن الاقتصاد يقوم على جانبين: الأإسبق لنا القول، 
ضرار بالاقتصاد المستثمر الجزائية عن الإ مسؤوليةوتقوم  ،مصادر الثروة الطبيعية

في القوانين الجزائية  أوسواء كان الفعل مجرماا في قانون الجزاء العام  هالوطني بجانبي
 من خلال المطالب الآتية:  وسوف نبين ذلك تباعاا  ،لخاصا أوالتكميلية 

 
 لوالأطل  الم

 في قانون الجزاء العام
م عدداا من الجرائم من 2018( لسنة 7رد المشرع العماني في قانون الجزاء رقم )أو 

 همها:أ 
ن يعاقب بالسجن مدة لا تقل أ( 175ام الائتمان: قررت المادة )ضرار بنظالإ -1

زور  أوزيف  أو( خمس عشرة سنة كل من قلد 15تزيد على )لا عن خمس سنوات و 
 أوفي دولة أخرى  أوفي الدولة  قانوناا  متداولةمعدنية  أوكيفية كانت عملة ورقية  أيب

ذلك هبوط  علىترتب  وإذا ،ا منها مع علمه بذلكأيروج  أوزور سندات عامة وطنية، 

                                                           
 –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –المسئولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية  –د. أنور المساعدة  (13)

 . 330ص  –م 2007 –عمان 
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الخارجية  أوي الأسواق الداخلية زعزعة الائتمان ف أوالسندات  أوسعر العملة الوطنية 
 عشر سنوات. (10)مدة لا تقل عن تكون العقوبة السجن 

 ،صدار النقد امتياز ينحصر بالدولةإضرار بالنظام النقدي والسندات المالية: الإ -2
 :تيةضرار بالنظام النقدي بالأفعال الآوقد جرم المشرع الإ

بالسجن مدة لا تقل عن شهر،  يعاقب نأ( 174والتزوير: قررت المادة ) التزييف-أ
فية ية كأيزور ب أو من زيفكل   (500) تقل عنلا  سنتين وبغرامة (2) علىولا تزيد 

 أوقانوناا في الدولة  متداولةمعدنية  أوبوساطة غيره عملة ورقية  أوكانت سواء بنفسه 
 سنداا مالياا حكومياا. أو ى خر أفي دولة 

ن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أ( 175عملة باطلة: قررت المادة ) ترويج-ب
 أوورقية بطل العمل بها  أومن روج عملة معدنية  ( كل500) تجاوزبغرامة لا  أوسنة 

 في البلاد مع علمه بذلك. دخلهاأ أوالتعامل  إلىعادها أ 
ن يعاقب بالسجن أ( 177قررت المادة )سند مالي غير صحيح:  أوبعملة  التعامل-ج

ر.ع( مائة 100( سنوات، وبغرامة لا تقل عن )3) علىولا تزيد  مدة لا تقل عن شهر،
هاتين  ىحدبإ أور.ع( ثلاثمائة ريال عماني، 300تزيد على ) لاأريال عماني، و 

-175سندات مما سبق ذكره في المادتين ) أوالعقوبتين كل من قبل بحسن نية عملة 
 ها بعد عمله بذلك.مزورة، ثم تعامل ب أومزيفة  أو( من هذا القانون مقلدة 176
لا تقل عن  ن يعاقب بالسجن مدةأ( 221العقود: قررت المادة ) في تنفيذ غشال -3

بعض الالتزامات  أوغشاا في تنفيذ كل  سنوات من ارتكب( ثلاث 3) لا تزيد علىسنة و 
 أولعقود من ا اغيره أوشغال عامة إ أوتوريد  أو مقاولةيفرضها عليه عقد  التي

( من هذا 11ا في المادة )الجهات المنصوص عليه ىحدإتبط بها مع التعهدات التي ار 
( 10وات ولا تزيد علي )( خمس سن5، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن )القانون 

من بمتطلبات الأ كان العقد متعلقاا  أوالجريمة ضرر جسيم  ىذا ترتب علإعشر سنوات، 
 باطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريون ويعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من ال ،والدفاع



67 العدد الثامن عشر - أبريل 2024ممجلة الدراسات الفقهية والقانونية

25 
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كما جاء في ، (عدم الالتزام بتنفيذ العقود والغش فيها) عالهمأف ىلإ ذا كان الغش راجعاا إ
(: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل 381المادة )
لاف ريال آة ر.ع( عشر  10000ولا تزيد على ) ريال عماني، ألفر.ع(  1000عن )

 أوالتعديل  أوالبيع  أومقلدة بقصد التسويق  أونقل سلعاا فاسدة  أوعماني كل من خزن 
( ستة 6(: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )382المادة )وأيضاا جاء في ، التغيير عليها

ريال  ألفر.ع(  1000( ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن )3أشهر، ولا تزيد على )
لاف ريال عماني كل من غش المتعاقد آر.ع( عشرة  10000د على )ولا تزي عماني

الكمية  أوتركيبها  أوصفاتها الجوهرية  أوالخدمة  أومعه سواء في طبيعة البضاعة 
مصدرها،  أوفي نوعها  أوفي تاريخ صلاحيتها  أوتحتويها من العناصر المفيدة  التي

قب بالعقوبة ويعا، العادات أولاتفاق المصدر معتبراا بموجب ا أوعنما يكون تعيين النوع 
بقصد الاتجار فيها مع علمه  روج هذه البضاعة أواشتري  أوذاتها كل من استورد 

 أونسان نتج عنها إضرار بصحة الإ إذاالضعف  تجاوزلا أوتشدد العقوبة على ، بذلك
 نفوق الحيوان.

 
 الثاني طل الم

 قانون استثمار رأس المال الأجنبيفي 
مع عدم ما نصه:  قانون استثمار رأس المال الأجنبيمن ( 32مادة )الجاء في 

خر، يعاقب على الجرائم آقانون  أيعقوبة أشد منصوص عليها في  أيخلال بالإ
 المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه. 

نشاط  أي يزاول أجنبييعاقب كل من القانون ذاته:  (33)المادة كما جاء في 
ريال  ألفعشرين  (20000)اري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن استثم

كما يعاقب كل  عماني،ريال  ألفمائة وخمسين  (150000) ولا تزيد على عماني،
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هذا القانون بالعقوبة  لأحكامفي مشروع استثماري بالمخالفة  أجنبيعماني يشترك مع 
  ذاتها.
كل من يحول دون تأدية الموظفين المنصوص  عاقبيفجاء فيها: ( 34) المادةأما 

 ألف (1000)بغرامة لا تقل عن  لأعمالهم،من هذا القانون  (12)عليهم في المادة 
  .لاف ريال عمانيآخمسة  (5000)ولا تزيد على  عماني،ريال 

معلومات تكون قد وصلت  أيفشى أيعقب كل من  على أن:( 35)كما نصت المادة 
 أوبالجوانب الفنية  أومال وظيفته تتعلق بالفرصة الاستثمارية عأ علمه بسبب  إلى

 تؤثر تأثيراا  أو، تفويت تلك الفرصة إلىالمالية لمشروع استثماري تؤدي  أوالاقتصادية 
شهر، ولا تزيد على أ( 6على المشروع الاستثماري  بالسجن لمدة لا تقل عن ) مباشراا 

، ولا تزيد لاف ريال عمانيآمسة ( خ5000، وبغرامة لا تقل عن )( ثلاث سنوات3)
، وذلك فيما عدا هاتين العقوبتين ىحدإب أو، لف ريال عمانيأ( خمسين 50000على )

 . تنفيذا لحكم قضائي أوالأحوال التي يسمح فيها القانون  بذلك 
 

 الثالث طل الم
 في القوانين التكميلية

 في سلطنة عمان: -أ
 ،نظيم النشاط الاقتصادي والماليبهدف ت ؛في سلطنة عمانعدة صدرت قوانين 

 المناطق الحرة رقم قانون  :، منهاالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطنيتضمنت عدداا من 
منه ( 21) ، وقد نصت المادةعدةجرائم  هرد المشرع فيأو  ؛ حيثم2002لسنة  (56)

حكام هذا أن يعاقب كل من يخالف أخر آنون اة عقوبة أشد في قأيمع عدم بعلى أن: 
بمصادرة المال محل  ،ريال لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمس ألف أولقانون ا

 المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 
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كما جاء في ، (عدم الالتزام بتنفيذ العقود والغش فيها) عالهمأف ىلإ ذا كان الغش راجعاا إ
(: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل 381المادة )
لاف ريال آة ر.ع( عشر  10000ولا تزيد على ) ريال عماني، ألفر.ع(  1000عن )

 أوالتعديل  أوالبيع  أومقلدة بقصد التسويق  أونقل سلعاا فاسدة  أوعماني كل من خزن 
( ستة 6(: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن )382المادة )وأيضاا جاء في ، التغيير عليها

ريال  ألفر.ع(  1000( ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن )3أشهر، ولا تزيد على )
لاف ريال عماني كل من غش المتعاقد آر.ع( عشرة  10000د على )ولا تزي عماني

الكمية  أوتركيبها  أوصفاتها الجوهرية  أوالخدمة  أومعه سواء في طبيعة البضاعة 
مصدرها،  أوفي نوعها  أوفي تاريخ صلاحيتها  أوتحتويها من العناصر المفيدة  التي

قب بالعقوبة ويعا، العادات أولاتفاق المصدر معتبراا بموجب ا أوعنما يكون تعيين النوع 
بقصد الاتجار فيها مع علمه  روج هذه البضاعة أواشتري  أوذاتها كل من استورد 

 أونسان نتج عنها إضرار بصحة الإ إذاالضعف  تجاوزلا أوتشدد العقوبة على ، بذلك
 نفوق الحيوان.

 
 الثاني طل الم

 قانون استثمار رأس المال الأجنبيفي 
مع عدم ما نصه:  قانون استثمار رأس المال الأجنبيمن ( 32مادة )الجاء في 

خر، يعاقب على الجرائم آقانون  أيعقوبة أشد منصوص عليها في  أيخلال بالإ
 المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه. 

نشاط  أي يزاول أجنبييعاقب كل من القانون ذاته:  (33)المادة كما جاء في 
ريال  ألفعشرين  (20000)اري بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن استثم

كما يعاقب كل  عماني،ريال  ألفمائة وخمسين  (150000) ولا تزيد على عماني،
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هذا القانون بالعقوبة  لأحكامفي مشروع استثماري بالمخالفة  أجنبيعماني يشترك مع 
  ذاتها.
كل من يحول دون تأدية الموظفين المنصوص  عاقبيفجاء فيها: ( 34) المادةأما 

 ألف (1000)بغرامة لا تقل عن  لأعمالهم،من هذا القانون  (12)عليهم في المادة 
  .لاف ريال عمانيآخمسة  (5000)ولا تزيد على  عماني،ريال 

معلومات تكون قد وصلت  أيفشى أيعقب كل من  على أن:( 35)كما نصت المادة 
 أوبالجوانب الفنية  أومال وظيفته تتعلق بالفرصة الاستثمارية عأ علمه بسبب  إلى

 تؤثر تأثيراا  أو، تفويت تلك الفرصة إلىالمالية لمشروع استثماري تؤدي  أوالاقتصادية 
شهر، ولا تزيد على أ( 6على المشروع الاستثماري  بالسجن لمدة لا تقل عن ) مباشراا 

، ولا تزيد لاف ريال عمانيآمسة ( خ5000، وبغرامة لا تقل عن )( ثلاث سنوات3)
، وذلك فيما عدا هاتين العقوبتين ىحدإب أو، لف ريال عمانيأ( خمسين 50000على )

 . تنفيذا لحكم قضائي أوالأحوال التي يسمح فيها القانون  بذلك 
 

 الثالث طل الم
 في القوانين التكميلية

 في سلطنة عمان: -أ
 ،نظيم النشاط الاقتصادي والماليبهدف ت ؛في سلطنة عمانعدة صدرت قوانين 

 المناطق الحرة رقم قانون  :، منهاالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطنيتضمنت عدداا من 
منه ( 21) ، وقد نصت المادةعدةجرائم  هرد المشرع فيأو  ؛ حيثم2002لسنة  (56)

حكام هذا أن يعاقب كل من يخالف أخر آنون اة عقوبة أشد في قأيمع عدم بعلى أن: 
بمصادرة المال محل  ،ريال لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على خمس ألف أولقانون ا

 المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 
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 مارات العربية المتحدة:في دولة الإ -ب
 م:1979 لسنة  1تحادي رقــم الاقانون ال -1 

أنتج  إذا :نهأا القانون من هذ( 35: قررت المادة )المقاييسالغش ومخالفة جريمة  -
قام بالغش في نوعية  أووالمواصفات المقررة للإنتاج  للمقاييسالمشروع سلعاا مخالفة 

سنتين  تجاوزول بالحبس مدة لا ؤ مديره المس أوالانتاج عوقب صاحب المشروع 
 بإحدى هاتين العقوبتين. أومائة ألف درهم  يجاوزليها مبلغ لا إيضاف 

من القانون المذكور ( 36المادة ) نصتارة مشروع بدون ترخيص: دإ أو إقامةجريمة  -
دون الحصول على ترخيص  دار مشروعاا صناعياا أ أويعاقب كل من اقام  :نأعلى 

 ألفلاف درهم ولا تزيد عن مائة آ وفقاا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة
 درهم.

 م:1980سنة ل 10النقد وتنظيم المهنة المصرفية رقم  قانون -2
صدار النقد امتياز إن أمن هذا القانون ( 65/1العملة: قررت المادة ) حمايةبشأن  -

ومنعت الفقرة الثانية من  ،ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه  ،خاص بالدولة
ن يعاقب أن يقوم بإصدار العملة النقدية، وقررت في فقرتها الثالثة أشخص  أيالمادة 

 تجاوزه المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا حكام هذأمن يخالف 
 بأحد هاتين العقوبتين. أومائة ألف درهم 

من ( 85/1الثقة في المصارف التجارية والاستثمارية: قررت المادة ) حمايةبشأن -
ن تمارس في أالمصارف التجارية والاستثمارية  نه لا يجوز لغيرأالقانون المذكور 

مصرف وقررت  أون تنسب لنفسها صفة بنك أخداع الجمهور ب أوضليل نشاطها ت
حكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا أن يعاقب من يخالف أالفقرة الثانية من تلك المادة 

 العقوبتين. ىحدإب أوالفي درهم  تجاوزتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا 
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 م:1984( لسنة 8ات التجارية رقم )الشرك قانون -3
تضر بنظام الاستثمار  التيد المشرع في هذا القانون عدداا من الجرائم الاقتصادية ر أو 

  ومنها:
في من هذا القانون ( 322النظام العام للشركات المالية: قررت المادة ) مخالفات-أ

سنتين وبغرامة لا  تتجاوزولا  أشهرن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أمقدمتها 
 بإحدى العقوبتين: أودرهم  ألفمائة  تجاوزرهم ولا ف دلاآتقل عن عشرة 

في نشرات الاكتتاب في  أوفي نظامها  أوثبت عمداا في عقد الشركة أمن  كل -1
مخالفة  أوفي غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة  أوالسندات  أوسهم الأ

 وزعها مع علمه بذلك. أولأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق 
سندات  أومدير وجه الدعوى للجمهور للاكتتاب في أسهم  أوؤسس م كل -2

راق لحساب و لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة، وكل من عرض هذه الأ
 الشركة.

من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركة بأكثر من قيمتها  كل -3
 الحقيقة.

 أورباحاا أعلى غيرها  أودارة وزع على الشركاء إ عضو مجلس أومدير  كل -4
وكذلك كل  ،نظامها أوعقد الشركة  أوحكام هذا القانون أفوائد على خلاف 

 مراجع حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
مصف ذكر عمداا بيانات كاذبة في  أوعضو مجلس ادارة  أومدير  كل -5

ية أغفل عن عمد ذكر وقائع جوهر  أوفي حساب الارباح والخسائر  أوالميزانية 
 خفاء حقيقة المركز المالي للشركة.إوذلك بقصد  ،في هذه الوثائق

أخفى عمداا  أومراجع حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته  كل -6
 وقائع جوهرية في هذا التقرير.

خبير  أومستشار  أوعضو مجلس رقابة  أودارة إعضو مجلس  أومدير  كل -7
دم لديه وكل شخص يعهد اليه مستخ أوله  معاون  أومراجع حسابات  أو
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 مارات العربية المتحدة:في دولة الإ -ب
 م:1979 لسنة  1تحادي رقــم الاقانون ال -1 

أنتج  إذا :نهأا القانون من هذ( 35: قررت المادة )المقاييسالغش ومخالفة جريمة  -
قام بالغش في نوعية  أووالمواصفات المقررة للإنتاج  للمقاييسالمشروع سلعاا مخالفة 

سنتين  تجاوزول بالحبس مدة لا ؤ مديره المس أوالانتاج عوقب صاحب المشروع 
 بإحدى هاتين العقوبتين. أومائة ألف درهم  يجاوزليها مبلغ لا إيضاف 

من القانون المذكور ( 36المادة ) نصتارة مشروع بدون ترخيص: دإ أو إقامةجريمة  -
دون الحصول على ترخيص  دار مشروعاا صناعياا أ أويعاقب كل من اقام  :نأعلى 

 ألفلاف درهم ولا تزيد عن مائة آ وفقاا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة
 درهم.

 م:1980سنة ل 10النقد وتنظيم المهنة المصرفية رقم  قانون -2
صدار النقد امتياز إن أمن هذا القانون ( 65/1العملة: قررت المادة ) حمايةبشأن  -

ومنعت الفقرة الثانية من  ،ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه  ،خاص بالدولة
ن يعاقب أن يقوم بإصدار العملة النقدية، وقررت في فقرتها الثالثة أشخص  أيالمادة 

 تجاوزه المادة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا حكام هذأمن يخالف 
 بأحد هاتين العقوبتين. أومائة ألف درهم 

من ( 85/1الثقة في المصارف التجارية والاستثمارية: قررت المادة ) حمايةبشأن -
ن تمارس في أالمصارف التجارية والاستثمارية  نه لا يجوز لغيرأالقانون المذكور 

مصرف وقررت  أون تنسب لنفسها صفة بنك أخداع الجمهور ب أوضليل نشاطها ت
حكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا أن يعاقب من يخالف أالفقرة الثانية من تلك المادة 

 العقوبتين. ىحدإب أوالفي درهم  تجاوزتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا 
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 م:1984( لسنة 8ات التجارية رقم )الشرك قانون -3
تضر بنظام الاستثمار  التيد المشرع في هذا القانون عدداا من الجرائم الاقتصادية ر أو 

  ومنها:
في من هذا القانون ( 322النظام العام للشركات المالية: قررت المادة ) مخالفات-أ

سنتين وبغرامة لا  تتجاوزولا  أشهرن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أمقدمتها 
 بإحدى العقوبتين: أودرهم  ألفمائة  تجاوزرهم ولا ف دلاآتقل عن عشرة 

في نشرات الاكتتاب في  أوفي نظامها  أوثبت عمداا في عقد الشركة أمن  كل -1
مخالفة  أوفي غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة  أوالسندات  أوسهم الأ

 وزعها مع علمه بذلك. أولأحكام هذا القانون وكل من وقع هذه الوثائق 
سندات  أومدير وجه الدعوى للجمهور للاكتتاب في أسهم  أوؤسس م كل -2

راق لحساب و لحساب شركة ذات مسؤولية محدودة، وكل من عرض هذه الأ
 الشركة.

من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركة بأكثر من قيمتها  كل -3
 الحقيقة.

 أورباحاا أعلى غيرها  أودارة وزع على الشركاء إ عضو مجلس أومدير  كل -4
وكذلك كل  ،نظامها أوعقد الشركة  أوحكام هذا القانون أفوائد على خلاف 

 مراجع حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.
مصف ذكر عمداا بيانات كاذبة في  أوعضو مجلس ادارة  أومدير  كل -5

ية أغفل عن عمد ذكر وقائع جوهر  أوفي حساب الارباح والخسائر  أوالميزانية 
 خفاء حقيقة المركز المالي للشركة.إوذلك بقصد  ،في هذه الوثائق

أخفى عمداا  أومراجع حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته  كل -6
 وقائع جوهرية في هذا التقرير.

خبير  أومستشار  أوعضو مجلس رقابة  أودارة إعضو مجلس  أومدير  كل -7
دم لديه وكل شخص يعهد اليه مستخ أوله  معاون  أومراجع حسابات  أو
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 أوبالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة 
 لغيره. أويستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له 

السلطة المختصة للتفتيش على الشركة  أوشخص معين من قبل الوزارة  كل -8
يغفل عمداا  أواذبة يثبت عمداا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع ك

 ن تؤثر في نتيجة التفتيش.أذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير من شأنها 
ن يعاقب أمن القانون المذكور ( 323دارة الشركات: قررت المادة )إنظام  مخالفة-ب

  درهم: ألفمائة  تتجاوزلاف درهم ولا آبغرامة لا تقل عن عشرة 
 اعد المقررة.سهم على خلاف القو من يتصرف في الأ كل -1
 أوسندات  أوشهادات مؤقتة  أواكتتاب  إيصالات أوسهماا أمن يصدر  كل -2

 حكام هذا القانون.أعلى خال  للتداوليعرضها 
يعين مراجعاا للحسابات  أودارة شركة مساهمة إمن يعين عضو بمجلس  كل -3

قرض منها، وذلك كله على خلاف  أوفيها، وكل من يحصل على ضمان 
دارة في شركة تقع إقررة في هذا القانون وكل رئيس مجلس احكام الحظر الم

 فيها مخالفة من هذه المخالفات.
نسبة مساهمة مواطني الدولة في  حكام المقررة في شأنشركة تخالف الأ كل -4

رئيس  أودارتها وكل مدير إنسبة المواطنين في مجالس  أوس مال الشركات أر 
 دارة فيها.إمجلس 

شخاص المكلفين من الأ أوكين مراجعي الحسابات من يمتنع عمداا عن تم كل -5
السلطة المحلية بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها  أوقبل الوزارة 

 اللازمة لهم. والإيضاحاتيمتنع عن تقديم المعلومات  أوووثائقها 
 ،تصدر تنفيذاا له التيحكام القرارات أ أوحكام هذا القانون أشركة تخالف  كل -6

 دارة فيها.إعضو مجلس  أومدير  أول مؤسس وكذلك ك
  م:2000لسنة  4راق المالية رقم و مارات للأهيئة وسوق الإ قانون -4
 وهي: (43-40) تضمنتها الموادعدة رد المشرع في هذا القانون جرائم أو 
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لا  التين يعاقب بالحبس وبالغرامة أ( 40مراعاة سر المهنة: قررت المادة ) عدم-أ
موظف  أيممثل له و  أوبأحد هاتين العقوبتين: كل وسيط  أودرهم  لفأتزيد على مائة 

مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر  أو
 سماء العملاء.أالمهنة وكتمان 

: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا نأ( على 41المادة ) نصت-ب
مليون درهم  تجاوزدرهم ولا  ألفلا تقل عن مائة  التية ثلاث سنوات وبالغرام تجاوز

من هذا  (39-37-36) الموادحكام أبإحدى هاتين العقوبتين: كل من يخالف  أو
 القانون.

ثلاث سنوات  تجاوزنه: يعاقب بالحبس مدة لا أ( على 42المادة ) نصت-ج
حد هاتين بأ أو درهم ولا تزيد على مليون درهم ألفلا تقل عن مائة  التيوبالغرامة 

 ( من هذا القانون.38حكام المادة )أالعقوبتين كل من يخالف 
 أون يعاقب بالحبس وبالغرامة أ( 43حكام القانون الأخرى: قررت المادة )أ مخالفة-د

نظمة حكام هذا القانون والأأخر من آحكم  أيبإحدى هاتين العقوبتين: كل من يخالف 
 الصادرة بمقتضاه.

 
 الرابع طل الم

 م1999لسنة  24البيئة رقم  بحمايةالقانون الخاص 
لسنة  24حماية البيئة رقم قانون رد المشرع في أو في دولة الإمارات العربية المتحدة 

 همها:أ ومن  ،فعال المجرمةعدداا من الأم 1999
ن يعاقب بالسجن أ( 73من المادة ) ىلو جرائم تلويث البيئة: قررت الفقرة الأ -1

ون درهم كل من لف درهم ولا تزيد على مليألا تقل عن مائة وخمسين  التيوبالغرامة 
وقررت الفقرة  ،ن ( من هذا القانو 62/3-62/1-31-27-21حكام المواد )خالف أ

قل عن مليون درهم ولا تزيد  تلا التيالسجن المؤبد والغرامة  أوعدام الثانية عقوبة الإ
وقد قررت الفقرة الرابعة من  ،(62/2) درهم لكل من خالف المادة ملايينعلى عشرة 

لا  التيالمادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة 
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 أوبالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من اسرار الشركة 
 لغيره. أويستغل هذه الاسرار لجلب نفع خاص له 

السلطة المختصة للتفتيش على الشركة  أوشخص معين من قبل الوزارة  كل -8
يغفل عمداا  أواذبة يثبت عمداا فيما يعده من تقارير عن نتيجة التفتيش وقائع ك

 ن تؤثر في نتيجة التفتيش.أذكر وقائع جوهرية في هذه التقارير من شأنها 
ن يعاقب أمن القانون المذكور ( 323دارة الشركات: قررت المادة )إنظام  مخالفة-ب

  درهم: ألفمائة  تتجاوزلاف درهم ولا آبغرامة لا تقل عن عشرة 
 اعد المقررة.سهم على خلاف القو من يتصرف في الأ كل -1
 أوسندات  أوشهادات مؤقتة  أواكتتاب  إيصالات أوسهماا أمن يصدر  كل -2

 حكام هذا القانون.أعلى خال  للتداوليعرضها 
يعين مراجعاا للحسابات  أودارة شركة مساهمة إمن يعين عضو بمجلس  كل -3

قرض منها، وذلك كله على خلاف  أوفيها، وكل من يحصل على ضمان 
دارة في شركة تقع إقررة في هذا القانون وكل رئيس مجلس احكام الحظر الم

 فيها مخالفة من هذه المخالفات.
نسبة مساهمة مواطني الدولة في  حكام المقررة في شأنشركة تخالف الأ كل -4

رئيس  أودارتها وكل مدير إنسبة المواطنين في مجالس  أوس مال الشركات أر 
 دارة فيها.إمجلس 

شخاص المكلفين من الأ أوكين مراجعي الحسابات من يمتنع عمداا عن تم كل -5
السلطة المحلية بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها  أوقبل الوزارة 

 اللازمة لهم. والإيضاحاتيمتنع عن تقديم المعلومات  أوووثائقها 
 ،تصدر تنفيذاا له التيحكام القرارات أ أوحكام هذا القانون أشركة تخالف  كل -6

 دارة فيها.إعضو مجلس  أومدير  أول مؤسس وكذلك ك
  م:2000لسنة  4راق المالية رقم و مارات للأهيئة وسوق الإ قانون -4
 وهي: (43-40) تضمنتها الموادعدة رد المشرع في هذا القانون جرائم أو 
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لا  التين يعاقب بالحبس وبالغرامة أ( 40مراعاة سر المهنة: قررت المادة ) عدم-أ
موظف  أيممثل له و  أوبأحد هاتين العقوبتين: كل وسيط  أودرهم  لفأتزيد على مائة 

مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر  أو
 سماء العملاء.أالمهنة وكتمان 

: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا نأ( على 41المادة ) نصت-ب
مليون درهم  تجاوزدرهم ولا  ألفلا تقل عن مائة  التية ثلاث سنوات وبالغرام تجاوز

من هذا  (39-37-36) الموادحكام أبإحدى هاتين العقوبتين: كل من يخالف  أو
 القانون.

ثلاث سنوات  تجاوزنه: يعاقب بالحبس مدة لا أ( على 42المادة ) نصت-ج
حد هاتين بأ أو درهم ولا تزيد على مليون درهم ألفلا تقل عن مائة  التيوبالغرامة 

 ( من هذا القانون.38حكام المادة )أالعقوبتين كل من يخالف 
 أون يعاقب بالحبس وبالغرامة أ( 43حكام القانون الأخرى: قررت المادة )أ مخالفة-د

نظمة حكام هذا القانون والأأخر من آحكم  أيبإحدى هاتين العقوبتين: كل من يخالف 
 الصادرة بمقتضاه.

 
 الرابع طل الم

 م1999لسنة  24البيئة رقم  بحمايةالقانون الخاص 
لسنة  24حماية البيئة رقم قانون رد المشرع في أو في دولة الإمارات العربية المتحدة 

 همها:أ ومن  ،فعال المجرمةعدداا من الأم 1999
ن يعاقب بالسجن أ( 73من المادة ) ىلو جرائم تلويث البيئة: قررت الفقرة الأ -1

ون درهم كل من لف درهم ولا تزيد على مليألا تقل عن مائة وخمسين  التيوبالغرامة 
وقررت الفقرة  ،ن ( من هذا القانو 62/3-62/1-31-27-21حكام المواد )خالف أ

قل عن مليون درهم ولا تزيد  تلا التيالسجن المؤبد والغرامة  أوعدام الثانية عقوبة الإ
وقد قررت الفقرة الرابعة من  ،(62/2) درهم لكل من خالف المادة ملايينعلى عشرة 

لا  التيالمادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة 



الدكتور/ مسعود بن حميد بن مسعود المعمريالمسؤولية الجزائية للمستثمر الأجنبي عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني74
33 

 

حدى هاتين العقوبتين إ أولف درهم ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة أتقل عن مائتي 
 من القانون. (58و  18) لكل من خالف المادتين

جرم المشرع مخالفة القانون واشتراطاته سواء  سلامة:من والاتخاذ تدابير الأ عدم-2
عدم اتخاذ  أوتصريف المخالفات  أولاغ عن الحوادث بعدم الإ أواتخاذ الاحتياطات 

 ،الضجيج أوالتربة  أوتلويث الهواء  أوثاره إ أومن التلوث  للحمايةجراءات الكافية الإ
من  (86) لك قررت المادةوفضلاا عن ذ ،من القانون  (85-74) وقد تضمنتها المواد

لأحكام القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن  ى خر أن كل مخالفة أالقانون 
 لاف درهم.آهم ولا تزيد على عشرة خمسمائة در 

 ةـــالخاتم
ضرار بالبحث موضوع المسؤولية الجزائية للمستثمر عن الأ تناولنان أوختاماا بعد 

نا من خلال البحث أن التشريعات الحديثة في أير و  الوطني،التي يلحقها بالاقتصاد 
وبالتالي مسؤولية  ،أغلبها بدأت تميل الي تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 المرتكبة.عن الجرائم الاقتصادية  ،معنوياا م أ طبيعياا  المستثمر سواء كان شخصاا 
 ،ة من المخاطرمظاهر المسؤولية الجزائي – من خلال البحث –ن استعرضنا أوبعد 

وما عرضنا له من خلال النصوص الواردة في  ،والجرائم التي قد يرتكبها المستثمرون 
استثمار رأس المال  في قانون بعض القوانين المتصلة بالموضوع سواء من حيث ما ورد 

قانون الشركات باعتبار هذا القانون الأخير هو المطبق بشأن  أوالأجنبي العماني 
ولم يتحدث عنها في قانون  نصوصه، تناولتهاوالتي  ،ائم المرتكبةالمخالفات والجر 

  .استثمار رأس المال الأجنبي العماني
 :تيةالآجمالها في النتائج إمة يمكن عدة مهوقد وضح لنا من خلال ذلك أمور 

 النتائج: -أولاا 
 صلاا أيستهدف  ن الاستثمار الذيأتبين من التجارب التاريخية والوقائع الملموسة  -1

لا إ إيقافهنما هو حصان جامح لا يمكن إالربح في ظل النظام الاقتصادي الحر 
ضرار بالاقتصادي الوطني وليته الجزائية والمدنية عن الأانونية تقرر مسؤ بضوابط ق

 .الدولي والوطني ة وهو الاتجاه السائد على المستوى للدولة المستضيف
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على السواء، فهناك مصالح مشتركة  لدولة والمستثمرأهمية الاستثمار بالنسبة إلى ا -2
ربح من ناحية وتحقيق المصلحة ال في تحقيق المضيفة، تتمثلبين المستثمر والدولة 

 نية من ناحييه أخرى.الوط
وذلك من خلال  ،نيجنبيالأ أوين ين سواء الوطنسعي الدول وتشجيعها للمستثمري -3

جذب أكبر قدر من  وذلك لضمان ،التي تمنحها لهم جراءات والتسهيلاتتبسيط الإ
رؤوس الأموال للاستثمار على أرضيها وتكريس المشرع لهذه الحوافز والضمانات 

 لاستثمارية.
ائية للشخص الجز  ائي للمسؤوليةت الحديثة في الفقه والقانون الجز إقرار الاتجاها -4

 المسؤوليةامتدت  بل الطبيعي،الشخص  مسؤوليةعلى  مر قاصراا المعنوي فلم يعد الأ
ماراتي والفرنسي والإ مريكيوالإنجليزي والأالعماني  ر من التشريعات كالتشريعفي كثي

مر وهذا الأ ،س هذه المسؤوليةيتكر  والأردني والمصري وغيرهم إلى والسوري واللبناني
الدولة  لحمايةأن يتم تقنينها  نأملائية التي ين العقوبات الجز يفتح الطريق أمام تقن

ن الجرائم التي قد تقع من المستثمرين والتي تعرضنا لها والاقتصاد الوطني للبلاد م
 من خلال البحث.

مجال  قرار العقوبات الجزائية فيإغلب التشريعات العربية تتخوف من أ ن أ -5
 وتشجيعهم الأجانب،ذب المستثمرين خاصة ولعل رغبة هذه الدول في ج ،الاستثمار

يجعل  ،ذلك من تنمية اقتصادية وما يستتبعه ،المشاريع في الدولة القدوم وإقامة على
 خذ بهذه العقوبات.ذه الدول مترددة في التوسع في الأه

 التوصيات: -انياا ث
ن تسهر ة قبل وقوعها بأالاقتصاد الوطني تتطلب دوراا وقائياا بمنع الجريم حمايةن إ -1

داري الخاص على تطبيق القوانين ومراقبة النشاطات الاستثمارية ضبط الإلجهات ا
 نحو: الاتجاهومن المستحسن  ،مها بالقانون زافي الت

وجود قانون عام للاستثمار يبين فيه النظام القانون العام للاستثمار، ويتحدد فيه  -أ
 على نحو دقيق واجبات وحقوق المستثمر.
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حدى هاتين العقوبتين إ أولف درهم ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة أتقل عن مائتي 
 من القانون. (58و  18) لكل من خالف المادتين

جرم المشرع مخالفة القانون واشتراطاته سواء  سلامة:من والاتخاذ تدابير الأ عدم-2
عدم اتخاذ  أوتصريف المخالفات  أولاغ عن الحوادث بعدم الإ أواتخاذ الاحتياطات 

 ،الضجيج أوالتربة  أوتلويث الهواء  أوثاره إ أومن التلوث  للحمايةجراءات الكافية الإ
من  (86) لك قررت المادةوفضلاا عن ذ ،من القانون  (85-74) وقد تضمنتها المواد

لأحكام القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن  ى خر أن كل مخالفة أالقانون 
 لاف درهم.آهم ولا تزيد على عشرة خمسمائة در 

 ةـــالخاتم
ضرار بالبحث موضوع المسؤولية الجزائية للمستثمر عن الأ تناولنان أوختاماا بعد 

نا من خلال البحث أن التشريعات الحديثة في أير و  الوطني،التي يلحقها بالاقتصاد 
وبالتالي مسؤولية  ،أغلبها بدأت تميل الي تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 المرتكبة.عن الجرائم الاقتصادية  ،معنوياا م أ طبيعياا  المستثمر سواء كان شخصاا 
 ،ة من المخاطرمظاهر المسؤولية الجزائي – من خلال البحث –ن استعرضنا أوبعد 

وما عرضنا له من خلال النصوص الواردة في  ،والجرائم التي قد يرتكبها المستثمرون 
استثمار رأس المال  في قانون بعض القوانين المتصلة بالموضوع سواء من حيث ما ورد 

قانون الشركات باعتبار هذا القانون الأخير هو المطبق بشأن  أوالأجنبي العماني 
ولم يتحدث عنها في قانون  نصوصه، تناولتهاوالتي  ،ائم المرتكبةالمخالفات والجر 

  .استثمار رأس المال الأجنبي العماني
 :تيةالآجمالها في النتائج إمة يمكن عدة مهوقد وضح لنا من خلال ذلك أمور 

 النتائج: -أولاا 
 صلاا أيستهدف  ن الاستثمار الذيأتبين من التجارب التاريخية والوقائع الملموسة  -1

لا إ إيقافهنما هو حصان جامح لا يمكن إالربح في ظل النظام الاقتصادي الحر 
ضرار بالاقتصادي الوطني وليته الجزائية والمدنية عن الأانونية تقرر مسؤ بضوابط ق

 .الدولي والوطني ة وهو الاتجاه السائد على المستوى للدولة المستضيف
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على السواء، فهناك مصالح مشتركة  لدولة والمستثمرأهمية الاستثمار بالنسبة إلى ا -2
ربح من ناحية وتحقيق المصلحة ال في تحقيق المضيفة، تتمثلبين المستثمر والدولة 

 نية من ناحييه أخرى.الوط
وذلك من خلال  ،نيجنبيالأ أوين ين سواء الوطنسعي الدول وتشجيعها للمستثمري -3

جذب أكبر قدر من  وذلك لضمان ،التي تمنحها لهم جراءات والتسهيلاتتبسيط الإ
رؤوس الأموال للاستثمار على أرضيها وتكريس المشرع لهذه الحوافز والضمانات 

 لاستثمارية.
ائية للشخص الجز  ائي للمسؤوليةت الحديثة في الفقه والقانون الجز إقرار الاتجاها -4

 المسؤوليةامتدت  بل الطبيعي،الشخص  مسؤوليةعلى  مر قاصراا المعنوي فلم يعد الأ
ماراتي والفرنسي والإ مريكيوالإنجليزي والأالعماني  ر من التشريعات كالتشريعفي كثي

مر وهذا الأ ،س هذه المسؤوليةيتكر  والأردني والمصري وغيرهم إلى والسوري واللبناني
الدولة  لحمايةأن يتم تقنينها  نأملائية التي ين العقوبات الجز يفتح الطريق أمام تقن

ن الجرائم التي قد تقع من المستثمرين والتي تعرضنا لها والاقتصاد الوطني للبلاد م
 من خلال البحث.

مجال  قرار العقوبات الجزائية فيإغلب التشريعات العربية تتخوف من أ ن أ -5
 وتشجيعهم الأجانب،ذب المستثمرين خاصة ولعل رغبة هذه الدول في ج ،الاستثمار

يجعل  ،ذلك من تنمية اقتصادية وما يستتبعه ،المشاريع في الدولة القدوم وإقامة على
 خذ بهذه العقوبات.ذه الدول مترددة في التوسع في الأه

 التوصيات: -انياا ث
ن تسهر ة قبل وقوعها بأالاقتصاد الوطني تتطلب دوراا وقائياا بمنع الجريم حمايةن إ -1

داري الخاص على تطبيق القوانين ومراقبة النشاطات الاستثمارية ضبط الإلجهات ا
 نحو: الاتجاهومن المستحسن  ،مها بالقانون زافي الت

وجود قانون عام للاستثمار يبين فيه النظام القانون العام للاستثمار، ويتحدد فيه  -أ
 على نحو دقيق واجبات وحقوق المستثمر.
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ن يوجد فيها كل التخصصات أو  ،شراف على هذا المجالوجود جهة واحدة للإ -ب
ون: العام والمدني والتجاري مختلف فروع القان الفنية الدقيقة بما فيها القانونية في

 ائي والقانون الدولي والتجارة الدولية.والجز 
الجزائية والمدنية في حالة وقوع جريمة مضرة  المسؤوليةحكام أتطبيق  بهدف -2

 بالاقتصاد الوطني، نوصي بما يلي:
حكام العامة ل الأيصتألقانونية متخصصة في هذا المجال  ن توجد دراساتأ -أ

 وتفصل مفرداتها حتى يسهل تطبيقها. ،جرائم الاقتصاديةلل
 عام متخصصوادعاء  ،ائي خاص في مجال الاستثمارن يوجد ضبط قضأ -ب

 ون قل قضاة متخصصعلى الأ أوضاا محاكم متخصصة أيو  ،بجرائم الاستثمار
 المحاكم العامة. إطارالجرائم في  للفصل في هذه النوعية من

 
 عـــالمراج

 العامة:  المراجع -ولاا أ
القسم العام دار النهضة  - الوسيط في قانون العقوبات - د. أحمد فتحي سرور -1

 . م1996العربية القاهرة، الطبعة السادسة 
 دار المعارف - المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية - د. إبراهيم علي صالح -2

 بدون تاريخ.  - القاهرة -
 –مسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ال –د. أنور محمد صدقي المساعدة  -3

 . م2007 - عمان –الأردن  –دار الثقافة للنشر والتوزيع 
 –في القانون الدولي  حمايتهاالمشروعات الدولية وقواعد  –د. حازم حسن جمعه  -4

 م. 1980 –جامعة عين شمس  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه 
في تنمية الاقتصاديات  الأجنبيةدور رؤوس الأموال  - د. خليل حسن خليل -5

 - رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق  –المختلفة مع دراسة خاصة بإقليم متعدد 
 .م1960 - جامعة القاهرة

 - دراسة مقارنة –د. شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية  -6
 .م1997لى و الطبعة الأ - القاهرة – دار النهضة العربية
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 -القصد الجنائي في القانون المصري المقارن  -المهيمن بكر سالم د. عبد  -7
 . م1959 – القاهرة –لى و الطبعة الأ

دور الاستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون  –د. صفوت أحمد عبد الحفيظ  -8
 بدون ناشر. -م 2000عام  –الدولي الخاص 

ا لقانون العقوبات المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا  - د. عمر سالم -9
 م. 1995لى و الطبعة الأ - القاهرة – دار النهضة العربية - الفرنسي الجديد

دار النهضة  - القسم العام - قانون العقوبات - د. مأمون محمد سلامة -10
 . م2001الطبعة الثالثة سنة  - القاهرة - العربية

اث
ا
  :العلمية الأبحاث -اني

ولية المستثمر الجنائية عن الأضرار التي مسؤ  –د. حمدي محمد محمود حسين  -1
بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون  –يلحقها بالاقتصاد الوطني دراسة مقارنة 

 م.2012 يناير -العدد الرابع عشر  -جامعة الأزهر-بالدقهلية 
تعويض المشروع الاستثماري الأجنبي المتضرر  -د. حمدي محمد مصطفى حسن  -2

انونية في قوانين الاستثمار العربية واتفاقيات الاستثمار بدولة كأحد الضمانات الق
 – 1981الإمارات العربية المتحدة واتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية لسنة 

بحث مقدم للمؤتمر التاسع عشر بعنوان قواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية 
 –بدولة الإمارات العربية المتحدة  والتشريعات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية

 م. 2011أبريل 
هم الظواهر الاقتصادية الاجرامية والانحراف، بحث  أ– د. محمد محي الدين عوض -3

الجرائم الاقتصادية وأساليب مواجهتها  –بعنوان  41روة العلمية ال دال إلىمقدم 
وثائق  -م 1996سبتمبر  3 – 28الرياض  - الاكاديمية العربية للعلوم الأمنية

 م. 1998 - هـ1418الندوة الصادرة في كتاب 
الجنائية للبيئة في التشريع  الحمايةبحث بعنوان  –د. مطهر علي صالح أنقع  -4

جامعة أب  - 2010ل علوم وتكنلوجيا البيئة أب و المؤتمر السنوي الأ –اليمني
 الجمهورية اليمنية. 

ن الأضرار التي يلحقها بحث مسؤولية المستثمر ع –د. مطهر علي صالح أنقع  -5
 –ارات العربية المتحدة بالاقتصاد الوطني بحث مقدم للمؤتمر المنعقد في جامعة الام

 من كتاب أبحاث المؤتمر.  -م 2011مارات عام بدولة الإ
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